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 بسم الله الرحمن الرحي 
 

نًا لِ كُلِ  شَىْء ٍۢ  لْكِتََٰبَ ٱوَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ " يََٰ تبِ ْ
 "وَهُدًى وَرَحَْْةً وَبُشْرَىَٰ للِْمُسْلِمِيَ 

 

 89سورة النحل  

 

م ي 
 صدق  الله العظ 

 



 

 

 
 

 

"نسجد لله عز وجل شكرا وحْدا لعونه  "لئَِنْ شَكَرْتُُْ لَََزيِدَنَّكُمْ مصداقا لقوله تعالى: 
 وفضله فله الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، 

وعملا بقول المولى سبحانه: "ولا تنسوا الفضل بينكم"لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل  
فيق المشرف على هذه المذكرة  الشكر والتقدير والعرفان للأستاذ الدكتور زيد الخيل تو 

 .فجزاه الله خير الجزاء 

مذكراتنا كما لا    ة كما نتقدم أيضا بجزيل الشكر لَعضاء اللجنة لتفضلهم لمناقش 
الشاذلي    ة الحقوق والعلوم السياسية لجامع   ة كلي   ة تنا في هذا المقام أن نشكر أستاذيفو 

 بن جديد الطارف، 

مشوارنا الدراسي ونسأل الله تعالى أن يجازيهم عنا خير  على عونهم وتوجيهاتهم في  
 .الجزاء 

  



 

 

 

 

الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وآهله ومن وفى الحمد لله الذي وافقنا لتثمي  
 هذه الخطوة في مسيراتنا الدراسية بمذكرتنا هذه تمره الجهد والنجاح بفضله تعالى 

 الغاليي أمي وأبي أحبتي  

قال ربي في كتابه الكريم " وقل ربي ارحْهما كما ربياني صغيرا" إلا أن كلماتي وتعبيري لا  
توافيكم حقكم ومنزلتكم وقدركم. فأترك الَمر لتقدير العليم الحكيم ليقدم لكما ما يسر  

 .قلوبكما في الدنيا والَخرة 

وه من تضحيات وجهود لتربيتي  فأنتما مني كمنزله الروح في الجسد، شكرا على كل ما بذلتم 
 .وتعليمي 

 .الدراسي   ي قط طيلة مشوار   ي خوتي الَعزاء الذين لم يبخلوا عل إلى إ 

 عهم أجمل  الَوقات اللواتي قضيت م   وإلى صديقاتي 

 ملاك 



 

 

 

 

 : أهدي ثمره جهدي 

 

إلى الذين أناروا الشموع لَشق بها سراديب الظلام إلى من قال فيها الرحْن وأخفض لهما  
جناح الذل من الرحْة وقل ربي إرحْهما كما ربياني صغيرا إلى أمي وأبي أطال الله في عمرهما  

 .لَني لا أملك إلا أن أحبهما أكثر فأكثر 

 

 .وعاهدوني، إخوتي وأخواتي الَعزاء إلى من ساعدوني وأرشدوني على الخير  

 

 .إلى من قضيت معهم أجمل الَوقات الى كل الاصدقاء

 وصال 
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القضائية في تنفيذ الَحكام  القانون الجزائري هو  إن  القانونيةمجموعة الإ  التي نظمها المشرع   جراءات 
القانونية  الحماية  وهو  صدرت،  لَجله  الذي  الهدف  إلى  بالَحكام  الوصول  منها   القضائيةو   بغية 

 . للحقوق والحريات والعامة هذا من جهة ومن جهة أخرى لمبدأ المشروعية في الدولة والتنفيذية

والَصل أن تنفيذ الَحكام القضائية على جميع الَشخاص سواء كانوا طبيعي أو معنويي تحقيقا     
نلمسه في تنفيذ الَحكام  لمبدأ العدالة وضمان للتوازن بي المصالح العامة ومصلحة الفرد غير أن ما

التي للإدارة  المخولة  والإمتيازات  العامة  بالسلطة  إصطدامها  هم  الإدارية  في    القضائية  خصم  تكون 
الدعوى فقد تمتنع هذه الَخيرة عن تنفيذ الَحكام الصادرة ضدها، مما ينتج عنه ضياع لحق الَفراد 

   .بصفتهم أطراف في الخصومة الإدارية ويفقدهم الثقة في جهاز العدالة

كبها  تجاوزات التي قد ترتا من ملاذ أخير ضد الولَن القضاء هو ضمير الَمة بما يمثله لَبنائه      
تنفيذ أحكامه يعد مقياسا لمدى تحضرها وتبوئها لمكانة سامية في عالم يموج بالتنافسية في    فإنالإدارة  

حيث  قضائخا  أحكام  لاتحترم  دولة  من  لامحالة  ستهرب  التي  الَموال  رؤوس  بجذب  المجالات  جميع 
 .تسود الفوضى والفساد في كل شيئ دون ردع أو زجر 

بعدم        سواء  لها  الإدارة  انتهاك  فإن  المشروعية  مبدأ  إرساء  تقصد  الإداري  القضاء  أحكام  ولَن 
التنفيذ أو إعاقته أو القيام بها على نحو لايتفق مع ماجاء بالحكم الَمر الذي يخرج الدولة عن إطار  

تنفيذ القانون والتي تعد  الدولة القانونية مما يعدم الثقة في السلطة التنفيذية والتي تعد من أهم وظائفها  
 . أحكام القضاء إحدى صوره

الجديرة        المواضيع  الجزائر من  الإداري في  القاضي  أحكام  تنفيذ  أهمية موضوع ضمانات  فإن  لذا 
بالبحث وذلك من أجل التعرف على ظاهرة إمتناع الإدارة عن تنفيذ الَحكام الصادرة ضدها وإيجاد  

 .القانونية الكفيلة بإجبار الإدارة على تنفيذ الَحكام القضائية الحلول المناسبة لتفعيل الوسائل
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 ع: أسباب اختيار الموضو 

لهذا الموضوع راجع إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية تكمن الَولى في رغبتنا وميولنا    إن إختيارنا     
رساء العدالة بي الَفراد والإدارة والرغبة في فهم أشمل  إذا الموضوع، وكذا ضرورة  هلشديد للبحث في  ا

فتتلخص   وأعمق لموضوع ضمانات التنفيذ وأهمية الموضوع في واقعنا العلمي، أما الَسباب الموضوعية
إحترام الَسباب  في   وعدم  الصادرة ضدها  الَحكام  تنفيذ  عن  بإمتناعها  العامة  الإدارة  ترتكبها  التي 

الَحكام   تنفيذ  ضمانات  لاتعد  وكذلك  قانونية  قيمة  من  ذاتها  في  وماتحملها  الَحكام  مشروعية 
وع الحديث، إلا أنه لايزال  القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة العامة والمشاكل التي تثور حوله بالموض

 .يطرح العديد من التساؤلات والإشكالات 

 :: وعليه تهدف دراستنا هذه إلىالهدف من الدراسة 

 .محاولة الإجابة على الإشكالية -

التنفيذ لضمان حقه جراء إمتناع الإدارة    - إليها طالب  القانونية التي يمكن أن يلجأ  توضيح الحلول 
 .العامة عن التنفيذ ومعرفة الوسائل التي ستجبرها على التنفيذ

لهم من   - المعرفي  المنسوب  زيادة  الباحثي ومحاولة  لتطلعات  يستجيب  بناء بحث علمي  المساهمة في 
 .المكتبة القانونية في هذا المجالخلال إثراء 

ضد    - أحكامه  تنفيذ  سبيل  في  الإداري  للقاضي  التشريعي  التمكي  نفي  أو  حقيقة  على  الوقوف 
 . الإدارة ومعرفة القصور والنقص فيها

 :السابقة الدراسات  

عنوان    نفس  إما  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  من  مجموعة  على  دراستنا  في  إعتمدنا  لقد 
 :أو عالجت جزئية معينة ونذكر منها المذكرة
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صاولة  - بن  الإ  ،شفيقة  القضائية  القرارات  الإدارة  تنفيذ  مقارنة،  دارية،إشكالية  هومة،   دراسة    دار 
 . 2010 الجزائر،

الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في    ضمانات تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية  ،بوهالي مولود  -
)بن يوسف بن    -1-جامعة الجزائر  كلية الحقوق،  ،تخصص الدولة والمؤسسات العموميةالقانون العام  

   .2013-2012 ،(  خدة

التقليدية     الضمانات  بيان  في  التوسع  هو  دراستنا  يميز  بصورة وما  عدم    وتوضيحها  ومدى  أوسع 
وحجية الَحكام الصادرة    المشروعة،كفايتها لإلزام الإدارة في تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قراراتها غير  

   الحجية.عن المحاكم الإدارية وطبيعة هذه 

 الدراسة: صعوبات  

الباحث في حيرة كيف  مما لا شك فيه    أن كل بحث تعترضه صعوبات عوائق وعراقيل تجعل 
و  القضاء  جانب  يمس  البحث  هذا  لتجاوزها؟ كون  عديدة  الإدارةيسعى  صعوبات  واجهتنا  بحيث   ،

نذك المتاح لإنجاز    منها  رومتنوعة،  المعمق على عدد    المذكرة،الوقت  لنا بالإطلاع  يسمح  والذي لا 
المكتوبة  المراجع  قدر    الَجنبية،باللغة    كاف من  تثن من عزيمتنا، فحاولنا  لم  الصعوبات  أن هذه  إلا 

لنا سبلا، بها حققنا الوجه الذي طمحنا أن  المستطاع أن نلتمس من خلال المعطيات العلمية المتاحة  
 .يظهر عليه هذا البحث

 :الدراسة منهج  

الموضوع  لتسهيل  هذا  والبحث في  للإشكالية  الدراسة  المناسبة  الحلول  إلى  الوصول  وبغرض   ،
المواضيع   هذه  مثل  لمعالجة  الَنسب  المنهج  بإعتباره  التحليلي  المنهج  ب:  الإستعانة  الطرح  فيحدد 
المتضمنة مشاكل عملية التنفيذ، هذا بالإعتماد أساسا على القراءة التحليلية لمضمون نصوص قانون  
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سة الظاهرة كما توجد في الواقع جراءات المدينة والإدارية وكذا المنهج الوصفي لَنه يعتمد على دراالإ
 .دقيقايهتم يوصفها وصفا و 

 :الإشكالية 

 الادارة على تنفيذ الاحكام القضائية؟  الجزائري جاء بضمانات كفيلة لإلزام هل المشرع •
 الاسئلة الفرعية: 

 تحقيق التوازن في المراكز القانونية في مسألة التنفيذ؟ هل وفق القاضي الاداري في  •
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 : دراسة خطة ال 

الَول    الفصل  ،في  فصلي  إلى  دراستنا  تقسيم  إلى  إرتأينا  السابقة  الإشكالية  على  للإجابة 
إمتناع  لمواجهة  الإداري  القاضي  الفصل إلى    تدخل  القضائية ويقسم هذا  تنفيذ الَحكام  الإدارة عن 

دارة عن مبحثي في المبحث الَول تطرقنا إلى شروط تدخل القاضي الإداري لمواجهة ظاهرة إمتناع الإ
القضائية  الَحكام  الَول  تنفيذ  المطلب  في  ندرس  مطلبي  إلى  المبحث  هذا  وتفرع  إمتناع ،  مظاهر 

التنفيذ والمالإدارة عن  الثاني  ،  المبحث  أما بخصوص  التنفيذ  للإمتناع عن  الإدارة  الثاني مبررات  طلب 
، المطلب الَول كان معنون  بدوره إلى مطلبيتناولنا فيه تطور سلطات القاضي الإداري والذي قسم  

خلال التنفيذية  الَوامر  توجيه  و   بسلطة  المدينة  الإجراءات  قانون  والمطلب   ،2008الإدارية  صدور 
 .الإدارية في ظل قانون الإجراءات المدينة و الثاني سلطات القاضي الإداري 

ل القضائية  غير  الآليات  بعنوان  الثاني كان  الفصل  بخصوص  القضائيةأما  الَحكام  تنفيذ    ، ضمان 
الَ تنفيذ  في  التشريعية  الضمانات  الَول  المبحث  مبحثي  إلى  إلى  قسمناه  وتفرع  القضائية  حكام 

والمطلب الثاني المسؤولية    ، قضائية عن طريق الخزينة العموميةالمطلب الَول تنفيذ الَحكام ال  ،مطلبي
 .الشخصية الموظف العمومي الممتع عن تنفيذ الحكم القضائي

أما المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى نحو تكريس ضمانات جديدة في تنفيذ الَحكام القضائية وقسم إلى  
الثاني دور    القضائية، والمطلبدور وسيط الجمهورية في تنفيذ الَحكام  ثلاث مطالب، الطلب الَول  

القضائية  البرلمان  الَحكام  تنفيذ  ضمان  للإدارة   ، في  الخاصة  الَموال  على  الحجز  الثالث    والمطلب 
الَحكام  الم تنفيذ  الملاحظات    القضائية، وفيمتنعة عن  أهم  تتضمن  الموضوع  الَخير خلاصة شاملة 

 .ل الموضوع متبوعة بإقتراحات وحلولوالإستنتاجات حو 



 

 

 

 

 

 

 

ول  الفصل الأ  

ة حكام القضائيعن تنفيذ الأ ة دارمتناع الإإ  ةداري لمواجهالإتدخل القاضي   
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 تمهيد 

مسأل  الإت  ةإن  قبل  من  القضائية  الَحكام  بمثابنفيذ  إعتبارها  يمكن  الَساسي    ة دارة  المعيار 
دول يسمى  بما  البيروقراطيللتمييز  الدولة  عن  القانون  هيمن   ة ه  فيها  تسمو  القانون،    ةالتي  عن  القوة 

عأعتبار  وبإ المسؤولة  هي  الإدارة  فان  ن  الدولة،  في  القانون  تنفيذ  الَإن  تنفيذ  عن  حكام متناعها 
 .القضائية الإدارية يرتب مسؤوليتها 

عادة  إلصادرة ضدها من الَمور التي يجب  حكام القضائية ادارة عن تنفيذ الَمتناع الإإأصبحت ظاهرة  
د فشل كل وجه الخلل والقصور، خصوصا بعأ   براز تناولتها النصوص القانونية لإلتي  النظر في الآليات ا

جله  ألى المسار الذي وجدت من  إرجاعها  إدارة و و غير القضائية في ردع الإأالوسائل سواء القضائية  
 .متناع مخالفة قانونيةن الإأعتبار إطاء بذلك للحكم القضائي قدسيته و عإو 

وضحه كل من  أازعات، وهذا من  تسير ويبقى للقاضي بعد ذلك الفصل في المنن الإدارة هي التي  إ
 عطائها الحل المطابق ن على القاضي فقط فض المنازعة بإأ:"  بقولهما1Aubyو  Dragoالاساتذة

الإ رجل  بعمل  القيام  دون  الجللقانون  هذا  من  يبدو  وقد  القاضي دارة،  بي  الفصل  مبدأ  أن  انب 
غرب أعتباره من  إلى  إ Drago يعد حاجزا مهما على الرقابة القضائية، وهو ما دفع  دارةداري والإالإ

 .داري الفرنسيلإمبادئ القانون ا

ترفع  أ  قضائية  دعوى  فبعد  أن كل  بالشطب،  أو  بحكم  تنتهي  القضاء  الحكم  مام  صدور 
الإ القاضي  عن  الشئالقضائي  لقرينة  وحيازته  أحكام    داري  بتنفيذ  ملزمة  الإدراة  فإن  فيه  المقتضى 

 .القاضي الإداري

ملزمإ الإدارة  إلىبإ  ةن  تؤدي  التي  الإجراءات  و   تخاذ كافة  الإداري،  القضائي  الحكم  دراسة  أتنفيذ  ن 
الَ تنفيذ  القضائضمانات  الإحكام  الإدارية  ية  القاضي  تدخل  شروط  معرفة  لمواجهة  يقتضي  داري 

 
1 Auby (jean Marie) et Dragon(R) _ traite de contentieux administratif T 1 2 eme ed. L.G.D J. 
paris  ، 1976.  
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لى  إفي المبحث الثاني نتطرق    االَول، أمحكام القضائية في المبحث  دارة عن تنفيذ الَمتناع الإإظاهرة  
  .داريتطور سلطات القضاء الإ
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 دارة عن التنفيذ  متناع الإ إ داري لمواجهة ظاهرة  : شروط تدخل القاضي الإ ول بحث الَ الم 

القانونية   الإجراءات  فرض  عن  المسؤولة  الجهة  الإداري  القاضي  القضائييعد  في والحلول  ة 
الإ بي  تنشأ  التي  الإجراءات،  المنازعات  هذه  بي  ومن  الَخرى.  المنظمات  أو  والمواطني  العامة  دارة 

 .دارة عن تنفيذ الَحكام القضائيةمتناع الإإل القاضي الإداري لمواجهة ظاهرة تدخ

دارة على تنفيذ  فرض الإجراءات اللازمة لإجبار الإويتمثل تدخل القاضي الإداري في هذه الحالة في  
التي تمكن  القانونية الَساسية  الشروط  تتوفر بعض  أن  ولتحقيق ذلك، يجب  الصادر ضدها.  الحكم 

 القاضي الإداري من التدخل بفعالية.

متناع عن التنفيذ الإداري،  لب الَول الى الإلى مطلبي تطرقنا في المطإ وقد قسمنا هذا المبحث  
 لى التنفيذ المعيب للحكم الإداري.إما في المطلب الثاني فقد تطرقنا أ

 دارة عن تنفيذ الَحكام القضائية متناع الإ إ المطلب الَول: مظاهر  

حترام مبدأ سيادة القانون،  إدارة مسألة ترتبط بمدى م القضائية الصادرة في مواجهة الإإن تنفيذ الَحكا
لتزامها بتنفيذ أحكام تصدر  إتلقائيا لحكمه، وبالتالي حتمية    أن ينصاع المخاطب به   يفترض فيها إذ  
 1سم الشعب.بإ

للإ التنفيذ يمكن  عن  تمتنع  أن  فيمكنها  القضائية،  القرارات  تنفيذ  أمام  حواجز  عدة  تضع  أن  دارة  
ر  ا كما أن سلوكها السلبي السائد يتمثل في تنفيذها ببطء ولا مبالاة، فبمجرد صدو صراحة أو ضمني

دارة واجب تنفيذ الحكم الصادر ضدها إداريا كان أم مدنيا لكنل الحكم الإداري يقع على عاتق الإ
بالتنفيذ سواء    لتزامهادارة لإمتناع مخالفة بذلك الإيذها سهلا إذ كثيرا ما يقابل بالإيس دائما يكون تنف

 
الإ1 تنفيذ  ضمانات  بوهالي،  للأمولود  الإدارة  القضائية  جامعة حكام  العام،  القانون  في  ماجستير  رسالة  دارية، 

 .24، ص 2013، بن عكنون، سنة 1الجزائر يوسف بن خدة  
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القرار الملغى )الإلغاء(   ستمرار في تنفيذالذي قد يأخذ شكل الإمتناع صراحة أو ضمنا و الإكان هذا  
 1متناع. مقبول ما لم توجد مبررات لهذا الإتخاذ إجراءات مخالفة للحكم، لكن الَمر يبقى غير إأو في 

المطلب   هذا  قسمنا  الَول  لىإوقد  الفرع  في  تطرقنا  فرعيي  الإإ  الحكم  لى  تنفيذ  عن  متناع 
 لى التنفيذ المعيب للحكم القضائي.إالثاني فقد تطرقنا  ما في الفرعأالقضائي، 

 متناع عن تنفيذ الحكم القضائي الفرع الَول: الإ 

دارة عن تنفيذ الَحكام القضائية الإدارية، والمتعلقة بنشاطها أو بما قد  ويقصد به أن تمتنع الإ
متناع ضمني بتحايل  لإ أصدرته من قرارات إدارية تُ إلغائها بموجب تلك الَحكام، وقد يكون هذا ا

بالإالإ صريح  أو  التنفيذ،  بعدم  والإدارة  التنفيذ،  عن  العمدي  طبقا متناع  صورتي  يأخذ  هنا    متناع 
ن يكون مكشوفا واضح المعالم أو أن يكون بأحد المظاهر أدارة، فإما  لمعبر بها في إصرار الإللطريقة ا
 2متناعا ضمنيا. إا أو أن يكون متناعا صريحإلة قاطعة عليه فهو إما أن يكون الدالة دلا

 متناع الصريح عن التنفيذ أولا: الإ 

فهي لا تدع ،3الحكم القضائي  بصدور قرار صريح من الادارة برفضها التام لتنفيذ هذا  متناعيتجسد هذا الإ        
 و حادث فجائي يحول دون مقدرةألى قوة قاهرة  إ دارة هذا راجع متناع الإإ للشك في مخالفتها للحكم ، ولعل  مجال 

دارة قد عدلت عن ن لا تكون الإأللمحكوم له، و قانوني أو الواقعي  أو تغيير المركز ال   4لتزامها، إدارة على تنفيذ  الإ
 5متناع عن التنفيذ. الإ

  
 

بن  1 القضائية    صاولة، شفيقة  للقرارات  الإدارة  تنفيذ  دراسةإشكالية    ، 2010سنة    هومة،دار    مقارنة،   الإدارية، 

 .209ص 
 . 25 ص،مولود بوهالي، مرجع سابق،  2
، مجلة القانون العام الجزائري العام  "حكام القضائية الصادرة من الإدارة العامةلأنفيذ ا ضمانات ت"احمد حرير،  3

جامعة جيلالي   السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  بلعباس  لياس، والمقارن،  الأول،    ،سيدي  العدد  الخامس،  المجلد 
 .94ص، 2019

 .94، ص نفسهمرجع ال4
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في    الإدارية،  والقرارات القضائيةسيف الدين جرمان، ضمانات تنفيذ الاحكام  5

 . 27ص  ،2020 البواقي،  مهيدي، ام جامعة العربي بن  عام، الحقوق، تخصص قانون 
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 متناع الضمني ثانيا: الإ 

هذهإ الإ  ن  لرفض  شيوعا  الَكثر  هي  تنالصورة  عن  رفض دارة  ويظهر  القضائي،  الحكم  فيذ 
القرار الإداري الملغى، و   دارة في ن تستمر الإأما  أساسي هما،  أ  دارة في شكليالإ ن تقوم  أما  إتنفيذ 

دارة بتجاهل الحكم القضائي ، ففي الحالة الَولى: تقوم الإ1لغي أداري مماثل للذي  إبإعادة إصدار قرار  
قضية  في  الفرنسي  الدولة  مجلس  قضاء  به  جاء  ما  الحالة  هذه  أشهر  ومن  الملغى  القرار  وتطبيق 

Rousset    دارة أصدرت قرار بعزل السيد  الإ  ن أوالتي تتلخص وقائعها فيRousset   من منصبه
قضائيا من طرف مجلس الدولة، غير  لغائه  إالقرار المذكور أعلاه ليحصل على  دون وجه حق فطعن في  

متناع عن تنفيذ   رفع دعوى جديدة لإلغاء قرار الإلىإلى وظيفته مما دفعه  إ دارة لم تقم بإرجاعه  ن الإأ
 2ضرار نتيجة ذلك. أوالتعويض لما أصابه من  ر لصالحهحكم الإلغاء الصاد

جديد يحقق هذا القرار   دارة على تنفيذ القرار القضائي بإصدار قرارهنا تتحايل الإ  ما الحالة الثانية: أ
صدار قرارها الثاني لتصحيح العيب الذي تخلل القرار إدارة في  غى ولو بوسيلة أخرى، وقد تحتج الإالمل 

وتستند   فيالملغى،  وكذلك  القواني  تغيير  في  خاصة  الشكل  بصورة  لعيب  القرار  الغاء  حالة   وأ 
 3الاختصاص. 

 المعيب للحكم القضائي   ذ الثاني: التنفي الفرع  

جراءات إنما تتخذ  إدارة لا تمتنع عن تنفيذ الحكم، و الة غير سابقتها من الحالات فالإهذه الح
يكون   بحيث  العلمي  التطبيق  موضع  الحكم  معيباوضع  محتواه  4فعلها  جميع  تنفيذ  عدم  بسبب  و  أ، 

  5دارة. الإ ةدون مبرر مقبول مما يرتب مسؤولي الخروج عن الوقت المحدد لتنفيذه

 
والسياسي،  كر القانوني  ، مجلة الف"إشكالات تنفيذ الاحكام القضائية الإدارية في مواجهة الإدارة    "  حجاج،مليكة  1

 . 100، ص، 2022 الأول،العدد  السادس، دعاشور، الجلفة، المجل زيان  جامعة
2 Conseil d’etat, 8 fevrie 1961, rouset, recueil (1), des decisions, P85. 

 .59ص  ،حرير، مرجع سابق احمد  3
 .31، ص مرجع سابقبوهالي مولود، 4
وفاء،  5 الإأتنفيذ    ةشكاليإبوالشعور  الجزائر،  حكام  في  شهاد   ةمقدم  ةطروحألغاء  في    ة لنيل  علوم  الدكتوراه 

 .100-79، ص ص 2020م بواقي، أ العربي بن مهيدي،  ةجامع  الحقوق،
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 تنفيذ الجزئي لحكم الالغاء ال اولا:  

ملزمالإ مراعي  ةدارة  الحكم  مضمون  وما  بتنفيذ  منطوقها  في  جاء  ما  ذلك  في  بهذا  إة  رتبط 
قضائي، وهذا لا شك يعني  عتداء على حجية الحكم الإلا عد ذلك  إ، و ة رئيسيسباب  أق من  المنطو 

ي سلطة ألفصل بي السلطات الذي يحظر على  ختصاصات القضاء وتعدي على مبدأ اإتدخل في  
 :صور تكمن في  ةخذ التنفيذ الجزئي ثلاثحكامه، وهنا يأأو تعطيل أالتدخل في عمل القضاء 

 الناقص:   التنفيذ -1

دارة  الحكم بتنفيذه، بحيث لا تراعي الإلزمها  أدارة بعضا مما  التنفيذ الناقص هو عدم تنفيذ الإ
ارة بتنفيذ دو عندما لا تلتزم الإأغاء عند تنفيذه  ل التي يرتبطها حكم الإ  ةو الماديأثار القانونية  بعض الَ

و  محتواه  حسب  تنفيذإالمنطوق  القول  نما  يمكن  ناقصا، كما  تنفيذا  التنفيذه  هو    بأن  غفال إالناقص 
 1 .ثار القانونية والمادية التي قد يرتبها الحكم عن تنفيذهدارة لبعض الَالإ

الأدارة يعي عليها  لإف وتلتزم بالحكم  تنفذ  تنفيذا كاملا مراعين  وتنفذه  ا جاء في  بم  ةقضائي 
لفصل بي لا عد ذلك تعديا على مبدأ اإجزءا وتبقى على جزء، و ن تنفذ  أ منطوق الحكم فلا يمكن  

 .ي سلطة التنفيذية والتشريعية التدخل في عمل القضاءأالسلطات الذي يحضر على 

عام لمؤسسة الولائية  لغاء قرار فصل المدير الإناقص ما قضى به مجلس الدولة بعد  التنفيذ ال  ةمثل أومن  
والَ بإللخدمات  الشهرية  لىإدراجه  إعادة  شغال  مرتباته  دفع  مع  منصبه  تاريإ  من  خ  بتداء 

لى غاية الرجوع  إضرار مادية ومعنوية  ألف دينار تعويضا عما لحقه من  أ  200ومبلغ    5/1996/ 27
بب خروج المؤسسة  ستحالة ذلك بس دراجه في منصبه لإإمتنعت عن  إدارة المعنية  ن الإأالفعلي، غير  

مع    5/1997/ 18الى    1996/ 27/5لمرتبات الشهرية من  ن تُ تنفيذ تسديد اأمن وصايتة، بعد  
الش  مرتباته  بدفع  المحكوم  طالب  بي  التعويض،  ما  المدة  عن  غاية  إ  5/1997/ 19هرية  لى 

 
 .101-100ص ص  ، سابق بوالشعور وفاء، مرجع 1
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الإ  6/2002/ 29 محضر  الَتاريخ  الَمتناع  بعد  خير،  منه  تمكن  الذي  مجلس   ةستشار إمر  محافظ 
 .الدولة

لقضية"مطاطلة علاوة" ضد والي ولاية    20/4/2004كذلك القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ  
للوالي طريقة  سكيكد فيها  السيد مطاطلة علاوة  إة بي  الَإدراج  تعذر  إصلي، و لى منصب عمله  ن 

قل أعادته سواء في منصب  إدارة من  لى منع الإإ منصب مماثل ويهدف من وراء ذلك  عليها ذلك في 
غاء  لإا جاء في قراره:"... في الموضوع  تنفيذ المبستر لقراره، وهذا مال  درء   هخر لا يشبه آ و في  أرجة  د

  3/2001/ 31دارية لمجلس قضاء قسنطينة في  ستئناف الصادر عن الغرفة الإالقرار المطعون فيه بالإ
عادة  عليه بإ  نفألزام المستإو   1999/ 7/ 27قرر العزل المؤرخ في  بطال موفصل من جديد التصريح بإ

 .و في منصب مماثل ورفض باقي الطلبات أصلي دماج المستأنف في منصب عمله الَإ

 متناع عن التنفيذ.وسع لهذه الصورة من صور الإلغاء تعد المجال الَالإ إن أحكامقول وهنا ن

 المشروط   التنفيذ -2

الإ تقبل  التنفيذ  هذا  من  في  تقيد  بشروط  ولكن  الحكم  تنفيذ  تنفيدارة  نحو  خلالها  على  ذ 
تراط لا يعد شذا الإن ه أعتبر الفقهاء  إو   1و شرط،أبالتنفيذ دون قيد    ةنها ملزمأ المقتضى قانونا، بحيث  

علنت رغبتها في التنفيذ وفي نفس الوقت لا يعد تنفيذ القاضي  أدارة  ن الإأمتناعا عن التنفيذ بحيث  إ
لى إن يؤدي  أتنفيذ غير كامل للحكم كما يمكن    الحكم لكونه مقترنا بتحقيق شروطه، وبالتالي فهو

الإإ مسؤولية  و نعقاد  بالتعويض،  الحكم  عليها  توجب  التي  الإدارة  عرض  ذلك  عن  على   دارةمثالا 
بالرجوع   له  المحكوم  الإلىإالموظف  فتنفذ  الرواتب  مع  عمله  منصب  بشرط    الحكم  تكون  أدارة  ن 

معينة  الروا نسبة  حدود  في  المستحقة  الرجوع  أتب  بلدية  إو  في  لكن  السابق  منصب  غير ألى  خرى 
لى  إعادة الموظف  إدارة على  وافق الإن تأو  أقليمها قبل الفصل من الوظيفة  البلدية التي كان يعمل بإ

طار، وحسب  و وضعية خارج الإأستداع  حالة على الإإخير طلب  منصب عمله شريطة تقديم هذا الَ

 
 .32، ص مرجع سابقبوهالي مولود، 1
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بأ ألر ا نرى  الراجح  يعد  ي  المشروط  التنفيذ  لَإيضا  أن  تنفيذ  عن  الإمتناعا  القضائي  الحكم  داري ن 
 1و نقصان. ألزاما بتنفيذه كاملا دون زيادة إيفرض 

 المخالف لمقتضى الحكم القضائي جزئيا   التنفيذ -3

التنفيذ الصحيح، وهنا يجب  يقصد به الحالة التي تخالف الإدارة الحكم القضائي معتقدة بأنه  
الإ السلطات  دارة  على  بي  الفصل  لمبدأ  تلجأتطبيقا  فمشكلة  إ  أن  تنفيذه،  لتبي كيفية  القاضي  لى 

نطوقه  غموض الذي يحيط بمزالة الإط به تفسير الحكم و الغموض يرجع الفصل فيها للقاضي، الذي ينو 
لوضع هذا الحكم    جراءات اللازم تنفيذها ويقرر في حكمه التفسير ما يراه ضروريادارة  الإفيوضح للإ

ف التطبيق،  الإإموضع  تلج  دارةذا كانت  التنفيذ،  وتريد  النية  من  إ  أ حسنة  يوضح  القاضي    نتاب إلى 
 الحكم من غموض ولبس، وبهذا لا تتعرض لمسؤولية من جراء التنفيذ. 

الصور أ  ةوالحقيق  هذه  الإ  ةن  من  العديد  فبلورة  خاصة  في شكاليات  الخطأ  طبيعة  يخص  يما 
الإ الإتفسير  القضائي  الحكم  لمقصود  من  دارة  فهنالك  مسائل إتجه  إداري،  عدم  حالالإدارة    ةلى    ة في 

 ة تحتمل التأويل، وجعلها خطأ ومبرر ذا كانت غير واضحة و إلقانونية خاصة  ا  ةالخطأ في تفسير القاعد
نما تغطي القاعدة القانونية معنى غير مقصود  إلا تتجاهل الحكم ولا تنكر وهو و   دارةن الإأفي ذلك  

 2منها قانونا. 

و  أبتنفيذ الحكم تنفيذا غير كاملا    لتزامهاإدارة الحق في التخلص من  ن هذا لا يعطي الإألا  إ 
معه    مما يتعذر  ةسبابه جوهريأو  أم بالفعل مشوبا بغموض في منطوقه  يكون الحك  دمحتواه، فقفارغا من  

الإ الإ  تنفيذه،  ةكيفي  ةدارة معرفعلى جهة  يتوجب على  اللجوء  وعندئذ  التي  إدارة  القضائية  الجهة  لى 

 
 .101ص   مرجع سابق، ،بوهالي مولود 1
سلطعبد    2 جوهر،  محجوب  الإ  ةالمجيد  توجيه  القاضي  في  لل أداري  الجامع  التنفيذية،  ة دار وامر  دار  ط،   ة د 

 .211، ص 2017، مصر،  ة، الاسكندريةالجديد
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غفال و الإأو لتصحيح الخطأ المادي  أما وقع في منطوق الحكم من غموض    صدرت الحكم لتفسيرأ
 1الذي يشوبه. 

الإ        للحكم  التفسير  هولدعوى  تصبح  لا  المشرع، حتى  حددها  طريقا  داري شروط  الدعوى  ذه 
 .رادت التنصل من تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدهاأدارة كلما سهلا تستعمله الإ

 داري؛الإغموض الحكم القضائي  •
 الشيء المقضي فيه؛  ةيرد الغموض على كل جزء يكتسب حجين أ •
 2داري.كم القضائي الإختصاص بتفسير الحلإا •

 لغاء ثانيا: التنفيذ المتأخر لحكم الإ

التي    دارة لترتيب الَوضاعلإداري بعض الوقت الذي تحتاجه الإيتطلب تنفيذ الحكم القضائي ا
الإ  القضائي  الحكم  الإيتناولها  تراخي  يعني  ذلك  أن  إلا  اللازم أدارة  داري،  الوقت  ذلك في  من  كثر 

الرفض، وفي    ةلى حالإالتراخي    ةدارة خرجت من حاله الحالة تكون الإالذي يقدره القاضي، وفي هذ
  ة المالي  ةدانداري المتضمن الإالقصوى لتنفيذ المقرر القضائي الإ  ةالصدد حدد المشرع الجزائري المد  هذا

الإ الخزينة  دضد  أمي  على  أوجب  فقد  أجل  أارة،  في  السداد  إجراءات  يتخذ  من  أن  شهرين  قصاه 
التنفيذ با شهر بالنسبة  أ  ة قصاه ثلاثأجل  أوفي  الإدارة  لنسبة لتلك الصادرة لصالح  تاريخ إيداع طلب 

  بالالغاء   حكام القضائية القاضية تبليغ الرسمي للأ شهر من تاريخ الأ  ة ثلاث  ةدارة مهل فراد، كما منح الإللأ
 . 3دارية جراءات المدنية والإمن قانون الإ 983نصت عليه المادة  وهذا ما 

 
،  ةبالهرم، القاهر  ةبو المجد للطباعأ  ، دار01، ط  ة حكام الصادرعن تنفيذ الأ  ة متناع الادار إمحمد السعيد الليثي،  1

 . 309-308مصر، ص ص 
قانون    شهادة لنيل    ةمقدمأطروحة  ،  ة داريالإ   ةحكام القضائيتنفيذ الأ  ةشكاليإرحات فرحات،  ف2   خاص، الدكتوراه 

 .116-114، ص ص 2016، الجزائر، ة جامعه يوسف بن خد 
  25مؤرخ في  09-08يعدل ويتمم القانون رقم  2022  جويلية 12مؤرخ في  13-22قانون رقم من ال 983المادة   3

،  2022جويلية   17، صادر في 48، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، عدد2008فيفري 

 . 10ص 
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تتذرع    الَالإوقد  تنفيذ  للتملص من  الإدارة بحجج  القضائية  منحكام  قانونية  دارية  ها حجج 
متناع  لا تفلت من الجزاء المترتب عن الإ دارة  ن الإإحوال فو واقعية، وفي كل الَأومنها حجج مادية  

داري.  لغاء القرار الإإ  ةن كان صادرا في دعو إداري  زاء حسب مضمون الحكم القضائي الإويختلف الج
و  أالموظف الممتنع عن التنفيذ    ة داري وتقرير مسؤوليلغاء القرار الإإدارة  متناع الإإيقابل    الحالةفي هذه  

دعوى   عن  صادرا  طريق  كان  عن  القضائي  الحكم  تنفيذ  يكون  الحالة  هذه  في  الكامل،  القضاء 
 1التعويض أو عن طريق الاقتطاع من الخزينة. 

 :(Antonio Houhoulidaki)وكما قال الباحث   

“Le Principe veut, qu’une fois le jugement administrative rendu, l’autorité 

administrative doivent intervenir dans un délai raisonnable, ce qui rarement le 

cas’’.2 

ن لم تنفذ في إ علامها به، فإم في وقت مناسب من تاريخ صدوره و دارة ملزمة بتنفيذ الحكفالإ
 .متناع بمثابة قرار السلبي مخالف لقانونعتبر هذا الإإلمناسب الوقت ا

  3750تحت رقم    21/12/2004مجلس الدولة  وفي هذا الصدد نذكر القرار الصادر عن  
ضمن   جاء  على  أحيث  يجب  لا  حيث  الَإالقضائية  الإدارة  سبابه  حقها  حترام  في  الصادرة  حكام 

وان   الخواص  حق  في  الصادرة  القرارات  تنفيذ  في  المساعدة  بل  وبمب،  )المرحوم  فحسب  نها  أ  ا ز( 
قضائي  إ قرار  من  الإأستفادت  حقها  من  نهائيا كان  العموميعتماصبح  بالقوة  هذا   ةد  تنفيذ  في 

القانوني للتقاضي يشكل خطأ   جل)ب، ز( خارج الَ  ةالقضائية مساعدالإدارة  ن رفض  إالقرار... ف
 3قامة المسؤولية. إنه أمن ش

 
 .1011ص   مرجع سابق،مليكة حجاج، 1

2 Antonio Houhoulidaki, l’excecution par l’administrative des decision du juge 
adminisrtratif en droit francais et en droit gree.D.E.A de droit public compose des 
pays europeens, universite sorbonne, paris, 2002, p 440. 

 . 331، مرجع سابق، ص ةشفيق  ةبن صاول 3
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ات لتنفيذه  جراءإ خرى بحسب ما يحتاجه الحكم من  ألى  إف من منازعة  وأمر تحديد المدة يختل  
المحكوم له،    ةو وفاأو وقوع الضرر  أستهلاك الحق  إدارة فيها بالحكم القضائي بعد  كالحالة التي تنفذ الإ

للمطالب  الحالةذا في هذه  إ رفع دعوى  الحقوق  فقد    ةعلى ذوي  الخزينأبالتعويض  مبلغ   ةلزم  بتسديد 
  1. شهر أ ةلا تتجاوز ثلاث ةلحكم القضائي من خلال مدالتعويض ل

ن  إناسب من تاريخ صدورها وتبليغها فحكام في وقت م بتنفيذ الَن تقوم  أدارة  يبقى على الإ 
تنفيذ في وقت مناسب  متنعإ للقانون يوجب  هذا الإ  عتبرإت دون حق عن  متناع قرار سلبي مخالف 

 لصاحب الشأن التعويض.

رقم والمتمم لقانون    المعدل  13-22والإدارية    جراءات المدنيةلإاقانون  وما يمكن ملاحظته ما جاء به  
الثاني الخاص    987في مادته    08-09 الفصل  المطبقة على المحاكم الإمن  دارية والمحاكم  بالاحكام 
للإالإ الدولة على  ستئنادارية  الإأف ومجلس  للقاضي  تدبير  مر بإيأ  أنداري  نه  تنفيذي معي في تخاذ 

 2جلا لتنفيذه.أنفس الحكم ويحدد 

حالة    مخت  ستحالة إوتوجد  حالة  هنا  ونواجه  العام  النظام  على  محافظةٌ  الحكم  عن تنفيذ  لفة 
ن تنفذ الحكم سيترتب عليه  أ  ذا رأت إلغاء، دارة عن تنفيذ حكم الإمتناع الإالحالات السابقة وتتعلق بإ

 .من والنظام العام تائج خطيرة تهدد بحدوث خلل في الَن

العامة قد وفي هذه ا        متنعت عن تقديم القوة  إلتزام عندما  إي  خلت بأأ  لحالة لا تكون السلطة 
ف  ةالعمومي الحكم،  هو  إن  إلتنفيذ  هنا  مش إمتناعها  تأمتناع  طلب  فإمكانها  القانون،  بنص    جيل روع 
العام،  إالتنفيذ   للنظام  تهديدا  فيه  رأت  في  ذا  الفرنسي  الدولة  المجلس  التعويض  حكأويسير  على  امه 

من العام وذلك منذ ضطرابات تهدد الَإوقوع    ةستحالة تنفيذ الحكم بسبب خشي إللمحكوم له عند  
  ة عدنه شكل قاألا  إلغاء  الإ  ة الذي ان لم يكن في مجال دعو   1923حكم "كوتياس" الصادر سنه  

كبيرا لعلاقتها   شكالاإ التي تشكل    ةد ذلك، والباب واسع في هذه الصور لدى المجلس ليحكم بها بع
 

 .34بوهالي مولود، مرجع سابق، ص  1
 .11، ص ، مصدر سابق  13-22قانون رقم من ال  987المادة  2
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نفيذ الحكم بصفاتها  عن تالإدارة  متناع   نفس الوقت تشكل مبررا حقيقيا لإبعدم التنفيذ وفي  ةالوطيد
 1. ساسهاأ غير حتى ولو ت ةالسلطة العامة تبقى قائم  ةن مسؤوليأبالتنفيذ، رغم  ة الجهة القائم

   متناع عن التنفيذ دارة للإ الثاني: مبررات الإ المطلب  

مور التي الَ   صبحت منأحكام القضائية الصادرة ضدها  دارة عن تنفيذ الَمتناع الإإن ظاهرة  إ 
لتزام  إه الخلل والقصور، فيرد على مبدأ  وجأبراز  ليات القانونية التي تناولتها لإعادة النظر في الآإيجب  

ما  الإ بتنفيذ  من  أدارة  ضدها  قضائيأصدر  الإ  ةداريإ  ةحكام  بإبعض  وذلك  على    دستناستثناءات 
جبارها على لإ  ةي وسيلة قانونيأ  لىإوالتي لا يمكن مع تحققها اللجوء  سباب المشروعة  من الَ  ةمجموع
 .التنفيذ

و القرار القضائي أت التي يستحيل فيها تنفيذ الحكم  نطلاقا من هذا كان لزاما علينا تحديد الحالاإو 
 .لى الواقعة اللاحقة به مما جعله مستحيلاإو بالنظر أجراء ذاته داري، بالنظر لمصدر الإ الإ

  ستحالة الإ  الفرع الَول:متناع عن تنفيذ فنعرض في  دارة للإالإ  وبناءا عليه تتناول هذا المطلب مبررات 
 (. ة الواقعية)المادي ستحالةالإ الفرع الثاني: القانونية وفي 

  

 
في  1 صادر  الأول  العليا  للمحكمة  قرارين  الأحكام  هذه  من  الأحكام  بعض  له  الجزائري  القضاء  أن  ونجد 

21/4/1965    ... الجزائرية  المجلة  "ز"  في    16صفحة    1965قضية  المجله   21/5/1965والثاني  قضية 

  ... ايضا  55صفحة    4/ 3عدد    1965الجزائرية  الجزائري  للاحكام    والقانون  التنفيذ  تمتنع عن  ان  اقر للادارة 

، نقلا عن  يذها اخلال بالامن والنظام العامالقضائية والمرجعيه التاريخيه للقضاء الفرنسي ان كان يترتب على تنف
 .35-34بوهالي مولود، مرجع سابق، ص 
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 ستحالة القانونية الفرع الَول: الإ 

الإ تخالف  بالتنفيذ  إدارة  قد  فيها  لتزامها  تستند  التي  الحالات  بعض  الَألى  إفي  سباب  حد 
داري، وهذه  و القرار القضائي الإأو بوقف تنفيذ الحكم  أصحيح التشريعي  القانونية سواء تعلقت بالت

ة  ستحال، لإةحكام القانونية النهائيدارة عن تنفيذ الَمتناع الإإ  ةينتج عنها حالات عمليالمبررات التي  
 1تي بيانه. نفيذ من الناحية القانونية كما يأت

 ستحالة القانونية ولا: مبررات الإ أ 

ية فقط تتعلق بالتصحيح  ستحالة التنفيذ من الناحية القانونإ  قق معها حججعتبارات تحإ  ةثلاث
القضائي  أالتشريعي   القرار  تنفيذ  بوقف  نتيجأو  مجلس  لإ  ةو  طرف  من  القضائي  القرار  الدولة  لغاء 

 :ولذلك نتناولها فيما يلي

التشريعي    التشريعي:   التصحيح -1 بالتصحيح  يتم  أالمقصود  تشريع  إن  لائحأصدار  بموجب  ةو    ة يتم 
الإأتصحيح   على حكم  تترتب  تنفيذ  ثار  محل  عليه  بناء  فيكون  فلا    مستحيلا-الملغىالقرار  -لغاء، 

 2دارة بالتنفيذ.الإ ةيمكن مطالب

يقصد بها   الإأيضا  أكما  المشرع  جنه  بواسطته يستطيع  الذي  يعيد  أراء  اإن  القرار  المعيب  لإلى  داري 
ن كان  إثوبا من المشروعية    ةلباسو بإألغائه  إسواء بمنع القاضي من  في النظام القانوني    هه ومكاننسريا
 3لغي.أقد 

 Jean-marie Auby وعرفه الفقيه

“La validation legislative suppose intervention d’un acte legislative pris 

posteruerement a un ou plusieurs actes adminstratifs qui en declarant valides, 

ces actes ou certaines de leur effets a pour objet et pour consequence 

 
عائش  ةنبيل1 القضائي  تنفيذ  ،ةبن  الجامعيةداريالإ  ةالمقررات  المطبوعات  ديوان  الأولى،    ،ة،  الطبعة 

 . 56 ص، 2013،الجزائر 
 .70صنبيلة بن عائشة، مرجع نفسه،  2
 .121وفاء بوشعور، مرجع سابق، ص 3



 الفصل الأول  ة عن تنفيذ الاحكام القضائي ةامتناع الادار ةتدخل القاضي الاداري لمواجه

 

21 
 

d’empecher le contrôle juridictionnel (ou adminstratif) de la regularite de ces 

actes ou encore si ce contrôle a été déjà effectué d’enfaire disparaitre les 

consequences’’.1 

ما قد    هزاملإو  أداري الملغى  بقصد تصحيح القرار الإ  ةو لائحأصدار تشريع  إن  أح  من الواض
وتجريده من   ةو القرار من مضمونأقانونية هو تفريغ الحكم القضائي  القوة العطاء  إو  أه من عيوب  أيطر 

التنفيذ، فدارة الَحقية في الإثره مما يعطي الإأنهاء  إفعاليته و  مخالفا  صبح  أذا خالف ذلك  إمتناع عن 
لَ الدستوريللقانون،  الناحية  من  تعتبر  مخالفة    ةنها  بعدم  أوالقانونية  مخالفتها  من  حكم كبر  التنفيذ 

 .2القاضي

القرار    ةق من التوافق بينه وبي مبدأ حجيالتصحيح التشريعي من خلال ذلك يكون مقيدا تبعا للتحقي
ن  ثر القرار القضائي دو أريعي في نطاق  جراء التصحيح التش إولهما يكون  أداري بقيدين:  القضائي والإ

على القرار الملغى،   ةثار المترتبلا الَإ  ن يكون التصحيح لا يشملأالتعدي على مضمونه، وهذا يعني  
ن  أقضائيا كما    هعدامإ عادة  إبعد    المشروعية عليه  ضفاء إعادة القرار من جديد و إنه لا يستطيع  أحيث  

 3لى المستقبل فيعيق تنفيذه.إن يمتد  أالتصحيح لا يمكن 

ايته  التصحيح بدافع شخصي بل تكون غجراءات  ثاني فالمشرع لا يستطيع القيام بإللقيد ال  ة ما بالنسبأ
 4.التصحيح تحقيق الصالح العام

الإ   -2 القضائي  القرار  تنفيذ  تنفيذ  داري:  وقف  بوقف  قرار  يصدر مجلس  لغاء حكم معي في  إقد 
الموا تتضمنه  التي  التنفيذ  الإ  915،  914،  913،  911د  صدد  قانون  المدنية  من  جراءات 

تتحرر    الحالة دارية،ففي هذه  والإ تنفيذ الحكم وبالتالي  لتزام بالتنفيذ،  إي  أمن  الإدارة  يستحيل طلب 
ظل سارية  وتتنفيذ القرارات الادارية دائما    القضائية  مام الجهات أيوقف الطعن  العامة    ةوعملا بالقاعد

 
1 Jean-marie Auby, sur une pratique excessive : la validation legislative, revue de droit 
prospectif, marseille, France, 1977, p 10. 

 .122ابق، ص وفاء بولشعور، مرجع س2
 . 33سيف الدين جرمان، مرجع سابق، ص 3
 .96احمد حريري، مرجع سابق، ص 4
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بناء    استثنائية  غاء هذه القرارات، غير انه وبصفةالنفاذ حتى وان تُ ايداع عريضة الطعن الرامية الى ال
المتنازع   الاداري  القرار  تنفيذ  وقف  المدعي  من  طلب  طالتنفيذ  على  بموقف  للامر  ويكون  ابع  فيه، 

 1قرار الاداري الى حي الفصل في موضوع الدعوى. مؤقت يحول دون تنفيذ الادارة

 الحكم من محكمة الطعن   إلغاء -3

لغاء  بإ  يقتضي-مجلس الدولة  -مة الطعن  صدار قرارا قضائيا من قبل محكبإ  الحالةتتمثل هذه   
ع فيصبح  تنفيذ،  محل  القضائي  يؤدي  الحكم  مما  منعدما  تنفيذ  محل  الإإندها  تحرر  من    دارةلى 

بي   لتزاماتهاإ حيث  حكاأ   أحد ومن  ومن  ذلك:"...  تبي  التي  المعلوم  أمها  من  على أنه  يترتب  نه 
ن يزول لكل  أداري  ادر من محكمة القضاء الإغاء حكم صلدارية العليا بإالإ  صدور الحكم من المحكمة 

 2لى ما كان عليه قبل صدور الحكم المذكور". إبحيث يعود الحال  أثرمن كان للحكم الملغى من 

 ستحالة القانونية نيا: حالات الإ ثا 

فتحول دون تنفيذها  الإدارة  على    تطرأن هنالك حالات قد  ألى الواقع العلمي نجد  إبالرجوع   
الإحكام  للأ هذه  ة داريالقضائية  ففي  مخالف  الحالة،  هذه    أعطاها-القانون-نه  ألا  إللقانون    ةتعد 

 :حدى العنصرينمتناع بإفي عدم التنفيذ متى كان الإ ةالصلاحي

 صعوبات تمنع التنفيذ   وجود -1

لغائه  قضي بإ  لغاء جميع النتائج التي تترتب على القرار الذي إدارة  لا تستطيع الإ  ة في هذه الحال 
للحل    ةنتائج غير قابل   الحالةمن صدور القرار والحكم، فقد يترتب على هذه    ةطويل   ةبسبب مضي فتر 

الإ القاضي  يكون حكم  هذه  وبذلك  ففي  نظريا،  النزاع   الحالةداري  لفصل  المشرع  تدخل  من  لابد 
 لغاء.ى حكم الإالناجمة عنها والمترتبة عل 

 
ماستر    ة لنيل شهاد  ة ، مذكرةفي مواجهة الادار   ةالاداري  ةتنفيذ القرارات القضائي  ةاشكالي  صلاح الدين اسماعيل،  1

 .91، ص 2016، تلمسان، بو بكر بلقايد أ ة، جامعةالحقوق والعلوم السياسي ةفي القانون العام، كلي
بعزيز،  2 الإإهجيره  تنفيذ    ةدار متناع  الإ أعن  القضاء  مذكرحكام  شهاد   ةداري،  جامع  ة لنيل  مولود   ةالماستر، 

 .41، ص 2018معمري، تيزي وزو، 
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 يستحيل تنفيدها   ة محض   ة ي عن التنفيذ لحصول نتائج نظر   الإمتناع -2

محضة    ةلى نتائج نظريإلغاء يؤدي  ذا كان حكم الإإلعدم قابلية الحكم للتنفيذ    ةلا تتوفر الجريم 
التنفيذ عملا،   تتإيستحيل معها  القانونية المركبثر الَأذ  داري إ  ي قرارألغاء  بالقرار الصادر بإ  ةعمال 

لغاء بعد  ذا صدر قرار الإإنه  أداري حيث  العقد الإ  ة حال، كما هو الشأن في  ةالمركب  ةساهم في العملي
 1دارية فقط. لغاء ينصب على القرارات الإ ن موضوع الإأثر له عليه ما دام أنه لا إبرام العقد فإ

ننا  أبقوله:"  04/1905/ 04بتاريخ  Martinهذا ما جاء في قرار لمجلس الدولة الفرنسي في قضية  
ن تصحح الوضع أدارة لا تستطيع  فالإPlatoniqueنظرية    الحالةلغاء في هذه  الإ  مةن قألا ننكر  

لى قاضي الموضوع تصحح  إالمتعاقدين    حدأذا لم يتقدم  إلغاء  اء لاحق، وقد يبقى العقد برغم الإجر بإ
نتم  أفي نفوسكم التردد فو تبعث  ألا تدهشكم  أ سخ العقد، ولكن هذه النتيجة يجب  الوضع يطلب ف

لا أن يبحث إلى نتائج نظرية، فليس للقاضي إلا إلغاء في بعض الحالات لا تؤدي ن دعوة الإأتعلمون 
 2ن يلغى".أو لا يجب أفيه يجب  نذا كان القرار المطعو إفيها 

 (. ة )المادي   الواقعية   ستحالة الفرع الثاني: الإ 

الصادر بإ الحكم  تنفيذ  يتعذر  الإلغاقد  القرار  الناحية  لوجود عقباداري  ء  تنفيذه من  تمنع  ت 
هذه  أي  أ،  ةالمادي و لا  الحالةنه في  قانوني  بسبب  تنفيذه  عدم  يكون  نتيجإ  يكون  خرى  أ  ةواقعي  ةنما 

 3دارة. خارج عن نطاق الإ

اإن  أحيث   واقعستحالة  لحصول  ترجع  الواقعية  الحكم    ةلتنفيذ  نطاق  القضائي  أفي  القرار  و 
داري وبي تنفيذه، هذا  و القرار القضائي الإأتصال بي الحكم  عارض يقطع الإ  ة كون بمثابداري، تالإ

 
 .43مولود بوهالي، مرجع سابق، ص 1
العام2 الاسس  الطماوي،  محمد  الاداري  ةسليمان  الفكر  ة للعقود  دار  الطبع،  مصر،  3  ةالعربي،  ص  1975،   ،

183. 
 .44مولود بوهالي، مرجع سابق، ص 3
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رده  الإ يمكن  حال  لىإنقطاع  القرار  صدور  مع  تزامنت  تنفيذه،ف  ة ظروف  بحسب   الحالةدون  الَولى 
 1.ةستحالة ظرفيإبحسب حالاتها هي  ة الثاني الحالةما أ، ةستحالة شخصيإطبيعتها هي 

 الشخصية    ستحالة ولا: الإ أ 

ي بالموظف  أ نسان ذاته  ستحالة التي تتجسد في شخص الإستحالة الشخصية هي تلك الإالإ
تنفيذ    ةنه قام بفعل حالأن هذا لا يعني  أالى الشخص المحكوم لصالحه، غير    ة العام نفسه، فهي راجع

 2ستحالة.ولكن ظروف طرأت عليه أدت إلى الإ جراء مستحيلإلى إ

يذ هذا  لغاء فصل موظف بلغ سن التقاعد، فتنفداري بإإو قرار  أر حكم  صدو فمثلا في حالتي  
ولة الفرنسي  جراء مستحيلا، وتطبيقا لذلك صدر قرار عن مجلس الدإيعد    ةالقرار من الناحية العملي

لغاء قرار فصل موظف بعد بلوغه سن المعاش، مما إستوجب معه القضاء بإ  19873/ 27/03بتاريخ  
برفض    06/05/1988دارة على تنفيذه، كما قضى بتاريخ  جبار الإديدية لإالته  برفض طلب الغرامة

ن  أدارية في شرة على تنفيذ حكم محكمة باريس الإداجبار الإالحكم بالغرامة التهديدية وقام بإطلب  
وليس، وعليه فتنفيذ حكم القضاء  حد مفتشي البدارية لَسناد بعض الوظائف الإبإ  ة قرار وزير الداخلي

 جراءا مستحيلا.إاجه يعد در إعادة بإ

 ستحالة الظرفية ثانيا: الإ 

لى  إيط بتنفيذ الحكم القضائي، فتؤدي  ستحالة تتمثل في الظروف الخارجية التي قد تحهذه الإ
دفعه ومن ثم حاله بينه وبي    دارةجنبيا لم تستطع الإأن يكون مرجعها سببا  أ و  أمكانيه تنفيذه،  إعدم  
زمة بالتعويض لصالح  تكون مل   دارة ن الإإ ا راجع لظروف خارجية فعدم تنفيذه هذن كان  إو ،  4تنفيذه 

 
قانون    1 الدكتوراه  لنيل شهادة  مقدمة  الإدارية "دراسة مغاربية"، أطروحة  القضائية  تنفيذ الأحكام  حنان مبرك، 

 .210، ص2016عام، جامعة باجي مختار عنابة، 
 .212، صنفسه المرجعحنان مبرك، 2
محمد باهي أبو يونس ، الغرامة  نقلا عن قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية فصل الموظف بعد بلوغه سن المعاش،   3

 . 145ص ، 2001الجامعة الجديدة للنشر سنة   التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة عن تنفيذ أحكام الإدارة ، مصر ، دار 
 .45-44مولود بوهالي، مرجع سابق، ص ص 4
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على   بإأالمحكوم  المخاطر،  وإنما  ساس  خطأ  ترتكب  لم  عائد  إعتبارها  التنفيذ  عن  القوة  إمتناعها  لى 
ستحالة هنا لا ترجع إلى خطأ  قرار القضائي، فالإالو  أدون تنفيذ الحكم    ةو ظرف طارئ حالأ  ةالقاهر 

 1.ةرار يقضي عليها تسليم وثائق معنيبتنفيذ ق ةجنبي حتى لو أنها كانت مطالبأب لى سبإ اإنمارة و دالإ

نه إذا  أن القضاء في الجزائر إستقر على  إنفيذ بسبب تهديده للنظام العام فستحالة التإأما عن  
المرفق عام أو  كان يترتب على تنفيذ إخلال خطير بمصالح العامة يتعذر تداركه كحدوث تعطيل سير  

 2متناع هنا مبررا قانونا. العامة أولى من التنفيذ فيكون الإن ترجيح المصلحة إللنظام العام، ف تهديد

 ستحالة الواقعية ثالثا: حالات الإ 

دارية  حكام القضائية الإمتناعها عن تنفيذ الَإدارة لتبرير  لى بعض محاولات الإإبعد ما تطرقنا   
وجود    حالة ستالإ  إنف عليها  تترتب  منطوق  إالواقعية  غموض  في  يتمثل  التنفيذ  في  الحكم  شكال 

 ضطرابات النظام العام.إمن  ةكذلك الخشي  ةعتمادات الماليداري وعدم توفير الإالقضائي الإ

 :  داري لإ منطوق الحكم القضائي ا   غموض -1

الإ  الحكم  منطوق  لغموض  يكون  ودلالته  قد  عباراته  أثر في  وأداري وعدم وضوحه في  لفاظه 
شكالات تنفيذه، وقد يكون سببا في رفع الإويلات عند  أجتهادات والتلإو في تعدد اأخير تنفيذه،  تأ
دلالاأ في  وقاطعا  معناه،  في  واضحا  الحكم  منطق  المنطوق  فكلما كان  وعليه  الطعون،  حتى  ته،  و 

تنفيذه    ةلى سرعإختلافا كلما كان ذلك مدعاة  إو  أويلا  و تأأادا  جتهإوحاسما في مدلوله، لا يحتمل  
بخطاب الحكم بما يسهل محاسبتها حاله    زمةهات المل و الجأ  ةن وضوح المنطوق يحدد الجهأفضلا عن  

 تقصيرها في تنفيذه. 

  

 
 .132لشعور، مرجع سابق، ص وفاء بوا1
 . 39سيف الدين جرمان، مرجع سابق، ص 2
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 تمس النظام العام والمصلحة العامة    ضطرابات إ وقوع    ة عن تنفيذ الحكم خشي   الإمتناع -2

تمتنع عن تنفيذ حكم  ن  أدارة  ن لجهة الإأه في كل من فرنسا، مصر والجزائر  من المستقر علي 
 ن المصلحة أالنظام العام والمصلحة العامة، و من و خلال بالَ إيترتب على تنفيذه ذا كانت إواجب النفاذ 

رة كثيرا ما تتضرع بها متخذه من دان الإإتحديد ومع ذلك فة الالمدلول غير مضبوط  ة بارة واسعع  لعامةا
ستاإ الحقيقيحترامها  رغبتها  طياته  في  تخفي  على   ةرا  والحفاظ  ضدها  الصادر  الحكم  تنفيذ  عدم  في 

ن  م   ارةدوقد تتخذ الإ  ةسامي  ةغاي  ةبمثاب  ةعام  ةينوسك  ةن وصحأممن    ةالثلاث   ةالنظام العام بمدلولات
 .1دارية الصادرة ضدهاالإ حكام القضائيةمتناع عن تنفيذ الَللإ ةتحقيق هذا الهدف ذريع

الملاحظ   لاأفمن  درجنه  لتحديد  دقيق  معيار  فالَالإ  ة خطور   ةيوجد  العام  بالنظام  عائد خلال  مر 
 2مامها.أذلك تبعا لموضوع النزاع المعروض للقاضي و  للسلطة التقديرية

 عتمادات المالية لتنفيذ الحكم:  توفر الإ  عدم -3

لتخلف  را قويا لداري مبر لتنفيذ الحكم القضائي الإ  ةاللازم  ةمادات الماليعنيعتبر عدم توفر الإ 
ون تنفيذ الحكم ولكن هذه العقبة مؤقتة دائما، لَن  ن عدم توفر المال هو عقبة تحول دذ، لَعن التنفي

الضروري للتنفيذ في نفس السنة،  عتماد المالي اللازم، وتدبير المال  جهة الإدارة تعتمد على الحصول الإ 
 نفيذ للسنة المالية الموالية. ت ث لا يجب أن يتأخر اليبح

دارية  عدم تنفيذ الَحكام القضائية الإدارة في بعض الحالات أحقية  ومنه يتضح أن المشرع قد منح للإ
غموض في منطوقه أو    من والنظام العام، أو كان هناك إذا كان من شأنها أن تخل بالَالصادرة ضدها،  

عتمادات المالية اللازمة للتنفيذ أو لحصول نتائج نظرية من شأنها أن تغير مسار التنفيذ،  لعدم توفر الإ

 
 74مولود بوهالي، مرجع سابق، ص1
الإإشرون،    ةحسين2 الأ  ةدار متناع  تنفيذ  القضائيعن  والقرارات  محمد    ةماجستير، جامع  ة، رسالةداريالإ  ةحكام 

 .53، ص  2003، ةخيضر، بسكر
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يكون هذأ  لإشتراط الإن  نية  الإمتناع بحسن  منها، وكذلك ا  تعسف  ودون  تراعي مساوات   دارة  أن 
  1عن القاعدة العامة.متناع كإستثناء الجميع أمام الَعباء العامة، ويعتبر هذا الإ

  

 
 .48 مولود بوهالي، مرجع سابق، ص 1
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 داري حث الثاني: تطور سلطات القضاء الإالمب 
الإ قانون  صدور  والإشكل  المدنية  تاريخ    09-08دارية  جراءات  في  بارزا  القضاء  حدثا 

مر والنطق  سلطة الَ  داري الجزائري وذلك عن طريق ترسيخه لعدد من الوسائل والسلطات، خاصةالإ
التي ع  بالغرامة  المحرمات  من  الإنكانت  القاضي  الإد  مواجهة  المشرع داري في  القرار تخل  وبهذا  دارة، 

ا المنهج  عن  الذي  الجزائري  الإلتقليدي  القاضي  عليه  عامسار  بصفة  لم داري  مسايرة   ةدة  الزمن  من 
القضائية   الإللسياسة  القضاء  مهد  فرنسا  في  هذه المنتهجة  في  التراجع  بدايات  حيث كانت  داري، 

الذي    1995فيفري    8وكان ذلك بموجب قانون    1980بموجب قانون الغرامة الصادرة سنه    ةخير الَ
 .لفرنسيداري اطوى صفحة تاريخ القضاء الإ

في    ساسيهالعناصر الَ  أحدمر والنطق بالغرامة  داري بسلطة الَالإولقد شكل الاعتراف للقاضي       
هذه الرقابة يظهر دائما في    ن وجهة ضعفإدارة العامة، ذلك  عمال الإأتقويه الرقابة القضائية على  

الرقابة القضائية ونقائصها تظهر  ن كثيرا من عيوب  إشخاص العامة للسلطة القضائية، و حترام الَإعدم  
 1دارة. داري في مواجهة الإت القضائية الصادرة من القاضي الإدائما على مستوى تنفيذ القرارا

 بالغرامة وقد والنطق    سلطة الَمربتعديلات في    09-08دارية  جاء قانون الإجراءات المدنية والإ       
  المطلب الثانيما  أوامر التنفيذية  الَ  سلطة توجيهالمطلب الَول  قسمنا مبحثنا هذا الى مطلبي يتضمن  

 .التهديدية ةفخصصناه للغرام
 وامر التنفيذية الَ   سلطة توجيه   المطلب الَول: 

داري سلطة توجيه  دارية للقاضي الإجراءات المدنية والإح المشرع الجزائري موجب قانون الإمن 
صدار هذه  إالقضائية الصادرة ضدها ومن شروط  حكام  جبارها على تنفيذ الَإدارة بهدف  وامر للإأ

 وامر: الَ

مخالفه   أو  دارة عن تنفيذمتناع الإإذا ثبت  إوامر التنفيذية  لى الَإداري اللجوء  يجوز للقاضي الإ •
 .لتزامها بالتنفيذإ

 
الوهاب  1 الإ   ةسلط  كسال،عبد  الاوامر للادارالقاضي  مقدمة  ،  ةداري في توجيه  ه  االدكتور   ةلنيل شهادأطروحة 

 . 79، ص 2015، الجزائر، 1 ةقسنطين ةعلوم في القانون، تخصص قانون عام، جامع
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للأ  روره ض • الشأن  صاحب  من  طلب  القاضي  تقديم  لايستطيع  ذلك  وبمعنى  التنفيذي  مر 
 .ذا طلب منه صاحب الشأنإ إلامر التنفيذي داري الحكم بالَالإ

الَمرستخدام  إ • الإ  إذا  سلطة  من  يتطلب  الحكم  معينة كإدارة  كان  تدابير  قرار  إتخاذ  صدار 
الشأن  إو  أداري جديد  إ قر إو  أعادة فحص طلب صاحب  جل  أداري جديد في  إار  صدار 

 .محدد
مر حتميا  على تنفيذه متى كان الَ  دارةجبار الإإمر لتنفيذ الحكم و صدار الَن القاضي ملزم بإإ •

 1وضروريا. 

 الفرع الَول: مبررات مبدأ حظر توجيه القاضي الإداري أوامر للإدارة 

مبررا  الإتتمثل  القاضي  من  أوامر  توجيه  مبدأ  لت  ما  لإداري  حسب  في  دارة  الفقهاء  تناوله 
ن القاضي يقضي أجرائي مفاده  إصل  أدارة  الذي يحكم القاضي في علاقته بالإ  كتاباتهم في أن المبدأ

وعلى أساس ذلك لا يحل   ولا يدير وهذا راجع إلى التطبيق الجامد لمبدأ الفصل بي الهيئة القضائية،
الإ الإالقاضي  محل  وبالتالي  داري  الإإدارة،  القاضي  توجيه  دامتناع  عن  يبلغ  للإوامر  أري  مهما  دارة، 

لا يملك ،  الشيء المقضي به    ةانهاك قو   ة ترديها في جدي  ة ن كانت درجإمتناعها عن التنفيذ و إالقدر  
 .جرائهإ ة جل معلوم ولا بطريقأالتنفيذ خلال  ةوامرا بضرور أليها إن يوجه أاري دالقاضي الإ

داري  وامر من القاضي الإأو مبررات حظر توجيه  أ  صدربميتعلق    فقهية فيما هادات  تجإتباينت        
ولها في مبدأ  أ لى ثلاث مبرارات يتمثل  إجراع مصدر مبدأ الحظر  إلى  إراء  الَ  ةتجه غالبيإدارة حيث  للإ

 2وأخيراً طبيعة سلطات قاضي الالغاء.  ةيتعلق بالنصوص التشريعي ةالفصل بي السلطات والثاني

  

 
 .1014حجاج، مرجع سابق، ص  ةمليك1
 .124مرجع سابق، ص  بوهالي،مولود 2
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 ولا: مبدأ الفصل بي السلطات أ 

ختصاصات حددها القانون  نفراد كل سلطة بإإفهوم مبدأ الفصل بي السلطات في  ينصب م 
و  أو حتى التدخل لمراقبتها  أ،  ختصاصات تلك الإ  ة ممارس  السلطة الَخرىويمنع على    ،ة حتكاريإبصورة  

 .فالفصل يكون عضويا ووظيفيا التعقيب عليها، 

هو الفصل بي    ةالفرنسي  ةخذ به رجال الثور أدأ الفصل بي السلطات بمبدأ آخر  ولقد اقترن مب 
ساسه لا يمكن  أمن صور الفصل بي السلطات، وعلى    ةدارية والقضائية والذي يعد صور الهيئات الإ

الإ الَداللقاضي  توجيه  للإري  الإأو  أدارة  وامر  يعدل  الذي  ن  بإإعمال  ليس  عتب تخذتها،  سلطة اره 
 1دارة عضويا ووظيفيا. لسلطة القضائية التي تنفصل عن الإنتمائه لنظرا لإ ةعلى الإدار  رئاسية 

للسياس  الإأالقضائية سواء في    ةوالمتتبع  القضاء  الفرنسي  حكام  ن  أو الجزائري يلاحظ  أداري 
وامر  داري في توجيه الَسيا للحظر المفروض على القاضي الإساأدأ الفصل بي السلطات يعد مبررا  مب

ن  أالحدود التي رسمها القانون، دون  طار  إدارية في  ختصاص القاضي في المنازعات الإإ، ويكون  ةدار للإ
السلطة   نشاطها ولقد  لى عرقلة وشإن ذلك سيؤدي  لَ  الإدارية،يتدخل في شؤون  القضاء إل  ستند 

الدولة الفرنسي بذلك في كثير ذ قضى مجلس  إالفصل بي السلطات كمبرر للحظر،  لى مبدأ  إالفرنسي  
 .1976 ة كقضية "إلسيوند" في سن  حكمهمن 

جواز   بعد  صرح  القاضي  إكما  للإأصدار  في وامر  الصادر  قرار  في  واضحة  بصفة  دارة 
دارة  وامر للإأتوجيه    ةداري صلاحيلا يملك القاضي الإ"  :بتقديرهفي قضية "بيبير"    1984/ 05/ 11

ثناء  أتلك الهيئة    تخاذإ نزاع يتعلق بقرار    ةو بتسييره وهذا بمناسب أمرفق    مكلفة بتنفيذخاصة    ة يئهو لل أ
 2". العامة همة الخاصة بالسلطةممارستها لتلك الم

 
الماجستير  رسالة مقدمة لنيل شهادة  ضدها،    ة الصادر   ةحكام القضائيللأ   ة دار عدم تنفيذ الإ   ة ظاهر  حسين كمون،  1

 . 36، ص 2009، جامعه مولود معمري، تيزي وزو، ةفرع تحولات الدول  في القانون
 . 37نفسه، ص  عمنقول عن حسين كمون، مرج  2
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المادة  إوبالرجوع   بموجب  دستوريا  مكرس  السلطات  بي  الفصل  فمبدأ  الجزائري  القانوني  النظام  لى 
 . "لا للقانونإ والقاضي مستقل لا يخضع  سلطة مستقلةوالتي تنص:" القضاء  163

دارة،  ختصاص الإإخرى من  أا ولا يتعداها للقيام بصلاحيات  صلاحيات خاصة يتمتع به  هفالقضاء ل
جعل بعض من الفقه جل ذلك يعاقب القانون القضاة الذين يتجاوزون حدود سلطتهم هذا ما  أومن  

بإ و   ةستقلالييأخذ  علاقإالقضاء  مو   ةنتفاء  برروا  والقضاء، كم  الحكومة  بي  عدم التبعية  على  قفهم 
 1.عمال السلطة القضائيةأمسؤولية الدولة عن 

داء  أدارة، ولا يعتبر منافسا لها في  على الإ  لطة سلميةسدارية لا يمثل القاضي  وفي مجال المنازعات الإ
صلاحيإالمسندة    المهام تخويله  رغم  على    ةليه،  الإأالرقابة  قدر  القاضي  ويتفادى  ن  أمكان  عمالها 

بعمل  إوامر  أصدار  إدارة عن طريق  يصطدم مع الإ للقيام  الإأليها  يدخل في متناع عنه لَو  ن ذلك 
 .داريةالسلطة الإ وظيفة

توجيه  إو        في  القاضي  للإأحجام  القوامر  التطبيقات  من  يستنتج  قضت دارة  فقد  الكثيرة  ضائية 
داري وطبقا لمبدأ الفصل بي ن القاضي الإأعلى  "   24/07/1994  دارية بالمحكمة العليا فيالغرفة الإ

يمكن لا  الإإه  السلطات  المستجبار  تعويض  على  بقطع  أدارة  عندما  أ  ةرضي أنف  هذه  خرى  ترفض 
ل بي السلطات لا صلي وعملا بمبدأ الفصد الذي لا يوجد في بنود العقد الَخيرة هذا الحل الجديالَ

 2. "لتزام بحل جديدعلى الإ دارةالإ جبارإداري يمكن للقاضي الإ

 ثانيا: النصوص التشريعية 

دارة من وامر للإتوجيه الَفقه الفرنسي مبررات حظر  رجع جانب من الفقهاء وعلى رأسهم الأ       
الإ القضاء  صدرت قبل  التي  التشريعية  النصوص  من  عدد  في  الفرنسي  داري  الثورة  قيام  وممثله    ةبعد 

 
 .38-37، ص ص سابقحسين كمون، مرجع   1
الإدارية    2 الغرفة  رقم قرار  ملف  العليا  بتاريخ    105050بالمحكمة  القضائية،  24/07/1994صادر  المجلة   ،

 .224 218، ص ص 1994، 3العدد
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ن يؤدي أرر منح المحاكم بأي عمل من شانه  ق  الذي  22/12/1789المرسوم الصادر في    خاصة في
 1.دارةعمال الإا ةلى عرقل إ

ما       قرار" أوهو  لCadotكده في  قائما أمر  ، وفي حقيقة ال18892َسنة  "  على   ن تحفظه كان 
الإ المساس بحساسية  من  في  دارة  الخوف  تمآومواجهتها  ما  بسبب  المطاف  سلطات، خر  من  به  تاز 

للقو  الإأ، كما  ةالعمومي  ةوملكيتها  القاضي  واعيا بأن  التهديد والَإن  داري كان  والقوة  واستعمال  مر 
 3رادته الحرة. إعلى رغبتها في  ةحكامه متوقفستجابتها لَإذ تبقى إ ضدها لا يفيد في شيء، 

بمبدأأ          يتعلق  بما  الَ  ما  توجيه  اوامر للإحظر  قانونية  دارة في  فبالإطلاعلمنظومة  على   الجزائرية 
تقر هذا الحظر   ةيه نصوص صريحأداري نجدها خلت تماما من  تشريعات المنظمة لنشاط القضاء الإال

عتبار منح القاضي  إي  أالسلطة القضائية    ةستقلاليإنما على نص دستوري الذي يقرر  إرتكاز  وكان الإ
توجيهه  للإأ  سلطة  بي  وامر  الفاصل  الدستور  لمبدأ  خرق  يعد  القضاءدارة  الإ  سلطة  دارة  وسلطة 

 4التنفيذية. 
القانون    ةلى غايإ إستمر تطبيق مبدأ الحظر           نون الإجراءات المتضمن قا  09-08رقم  صدور 
والذيالمدنية   قانوني  والإدارية  بضمانات  الإ  ةجديد  ةجاء  تنفيذ  لجبر  على  القضائية  الَدارة  حكام 

بينها   ومن  ضدها  القاضيالصادرة  في  الإ  سلطة  الإأصدار  إداري  تجاه  علىوامر  لجبرها  تنفيذ   دارة 
 5. ةداريحكام القضائية الإالَ

 لغاء سلطات قاضي الإ   ة ثالثا: طبيع 
تتنافى مع عمليالإقاضي    ن طبيعة سلطات إ        ل أتوجيه    ةلغاء كانت  تستقر  لإوامر  دارة، وتكاد 

داري دون  لغاء القرار الإلغاء تقف عند مجرد الحكم بإالإ  سلطة قاضين  أداري في  حكام القاضي الإأ

 
ببسكرة،     1 جامعة محمد خيضر  القضائي،  المحضر  مجلة  الإدرية"،  القرارات  تنفيذ  ساسي سقاش، "ضمانات 

 . 16، ص 2005، 2، ع2م 
 .1889ديسمبر  13مجلس الدولة الفرنسي، بتاريخ قضية كادوت، قرار 2
في    ةاشكالي  عفو،بن  عفيف    3 الاداريه  القضائيه  الاحكام  اطروحالتنفيذ  الجزائري،  لنيل    ةتشريع    شهادةمقدمه 

 .73، ص 2021 ، 2وهران أحمد، محمد بن   ةالدكتوراه، جامع
 .40كمون حسين، مرجع سابق، ص 4
 .712مرجع سابق، ص  مولود بوهالي، 5
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شروع  لغاء قرار غير محكما بإ  داري الذي يصدرفالقاضي الإدارة  وامر للإأصدار  إله حق  ن يكون  أ
 .حداث اثرهلإ ةجراءات التي تكون ضروريدارة بالإمر الإن يأأكان له ليس له الحق في 

لغاء  إلغاء تقتصر فقط على  ن سلطة قاضي الإلى التذكير بأإلس الدولة الفرنسي  وقد ذهب مج       
الاثر الحتمية لهذا الحكم،    النتيجة فليس له الحق ان يرتب لنفسهالقرار واذا انتهى القاضي من هذه  

ن داري مر الإالقرا  ةلغاء على التحقق من مدى مشروعيلإا  ةداري تقتصر في دعو القاضي الإ  ةفمهم
له   وليس  للقانون،  مطابقته  اأحيث  يصدر  المعيب  ن  القرار  محل  الصحيح  القرار ألقرار  في  يعدد  و 

الذي يتعي    ن يصدرأو  أليزيل ما لحقه من عدم مشروعية،    المعيب القرار  ثر لإأتخاذة كإالقرار  لغاء 
 1تصرفاتها.  ةمشروعي ة هي رقابالإدارة داري على عتبار التي يمارسها القاضي الإالمعيب بإ

صدور قانون  زائر قبل  دارية بالمحكمة العليا سابقا ومجلس الدولة حاليا في الجالإ   ةالغرفستقر قضاء  إوقد  
عند  أعلى    08-09 ا  بطالإنه  لقرار  لإالقاضي  مشروعالإدارة  داري  الإ لعدم  عليه  بذلك يته  كتفاء 

دون   للإأ  ةيأصدار  إفقط  الغرفوامر  قضت  وهكذا  قرارهالإ  ةدارة  العليا  بالمحكمة  في دارية  الصادر  ا 
عادة  إبطال قرار رفض  التعليم العالي والبحث العلمي بإ  ضد وزير   _ع(   ب ) قضية    1991/ 12/ 15

دماجه في  إعادة  بإالإدارة    ةزالمر بإدون الَ  ةيترتب عن ذلك من نتائج قانونيدماج المدعى مع كل ما  إ
نه  أختصاص مقيد بمعنى  إ  الحالة في هذه    دارةن الإأ نه:"حيث  أقرارها  سباب  أ ذ جاء في  إمنصب عمله  

قد   الموظف  يكون  المنصوصإعندما  الشروط  تكون    ةستوفى  القانون  في  عادة بإ  ةملزمالإدارة  عليها 
 1.دماجه في منصب عمله"إعادة إ ةمكانيلإ ة بالنسب ة سلطة  تقديري ةي أن تخول لها أدماجه دون إ

 داري الجزائري من مبدأ الحظر الفرع الثاني: موقف القضاء الإ 

ا بسياسة مجلس  السياسة القضائية لمجلس الدولة الجزائري يجد أنه قد تأثر كثير ن المطلع على  إ
لَ الفرنسي  الَالدولة  هذا  قن  توجيه  خير  مبدأ حظر  عام  تبنى كأصل  للإأد  القضاء  وامر  وتبعه  دارة 

المسلك الذي سار    القضائية وهو ما جعله يسلك نفس  ة زدواجيالجزائري منذ تبينيه لنظام الإداري  الإ

 
 .40مرجع سابق، ص  حسين كمون، 1
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الإعلي القضاء  الَه  بذلك  مقررا  الفرنسي  الضوابط  داري  بعض  مع  ولكن  المذكور  الحظر  بمبدأ  خذ 
 1والقيود.

أ  وهذا الحظر عبارة عن تقييد ذاتي للقاضي الإداري، ويرجع السبب في ذلك للتفسير الخاطئ لمبد    
والإ القضائية  الجهات  بي  االفصل  القاضي  يمنع  الذي  في    داريلإدارية  والتدخل  الحلول  شؤون  من 

ي نص قانوني يبرر  أن هذا النحو دون وجود  أداري الجزائري سار  ن القضاء الإأدارة، وعليه نجد  الإ
 .تبنيه وجود هذا الحظر

 :من القرارات على النحو التالي ةيراد مجموعإولتأكيد ما سبق سيتم 

   من مبدأ الحظر    على بالمجلس الَ   ة داري الإ   ة ولا: موقف الغرف أ 

الص الهيئة  أحيث قضى على    1978مارس    18در في  ابقراره  تملك  الإنه لا  توجيه  القضائية  دارية 
للإأ يشمل كل  وامر  الصنع  وهذا  الإفر دارة  القانون  الإداري  وع  القاضي  يستطيع  لميدان  فلا  داري 

 2لى وظيفته. إعادة الموظف دارة بإمر للإ أالعامة مثلا  ةالوظيف

حيث    ةووزير الداخلي   ةضد والي المسيل   " ع.ق "بقضية    1987/ 07/ 11يضا قراره الصادر بتاريخ  أو 
لتجاري الغلق النهائي للمحل ا نلمتضموا 06/11/1984المؤرخ في  ةبطال القرار لوالي المسيل قضى بإ

حد العمال التونسيي والذي تعرض ستخدام الوالي لَإوذلك بسبب  "  .عق" الذي كان مملوكا للسيد  
 3جديد.دارة بوجوب فتح ذلك المحل من مر الإن يأ ألى حادث عمل دون إ

  

 
تنفيذ  1 وسائل  ساكري،  الإأالسعدي  القضاء  اطروححكام  الجزائري،  القانون  في  شهاد  ةمقدم  ةداري    ةلنيل 

 .227، ص 2019، 1 ة، جامعه الحاج لخضر، باتنةه في العلوم القانونياالدكتور
  ةلنيل شهاد  ةفي التشريع الجزائري، مذكر  ة داروامر للأداري في توجيه  القاضي الإ   ةسهيله مصطفاوى، سلط2

 .12، ص 2020م بواقي،  أالعربي بن مهيدي،   ة، جامعةالحقوق والعلوم السياسي ةالماستر في الحقوق، كلي
العدد    ،  المجلس القضائي  07/1987  11المؤرخ في  ،    1999  45رقم    ةداريالإ  ةالغرف  ،على قرار المجلس الأ3

 . 179، ص 1995، 4
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 من مبدأ الحظر  الإدارية بالمحكمة العليا    ثانيا: موقف الغرفة 

القر   ةمثل أمن    الحظر  لمبدأ  الجزائري  القضائي  النظام  الغرفتبني  العليا  محكمة  عن  الصادر   ة ار 
و الإ في  دارية  قضية    15/12/1991المؤرخ  وزير  .ع"ب "في  العلمي   ضد  والبحث  العالي  التعليم 
منصبه بكل نتائجه القانونية  دماجه في  إعادة  مر بإن يأأدون    دماج المدعيإعادة  إبطال قرار رفض  بإ

لل إذلك    ةمكيف الَنحرافا  توجيه  عدم  مع  للقانون  وخرق  للإسلطة  بإمر  القانوني عادة  دارة  مركزه  بناء 
التق النها لا تحوز  ألى  إا قررت في تسبيبه  أنهصراحه رغم   ي أختصاصا مقيدا  إبل تملك    ةديريسلطة  

 1دماجه. إعادة دارة بإلزاما على هذه الإإشروط القانونية يقع   ال ةعندما تتوفر في الموظف كاف

بتاريخ   الصادر  العليا  المحكمة  قضية    07/1994/ 24قرار  بلدي_  ح)في  رئيس  ضد   ةالشراق  ة م( 
عأنها  أحيث   موقفها  السلطات لحظر  سست  بي  الفصل  مبدأ  لبلديأعطاء  إلى  وذلك   ةالشراق  ة مر 

داري ن القاضي الإأنف حيث جاء فيه:" حيث  أتجاه المستإجراءات تعهد بالبيع  إتمام  إلحملها على  
الَولى   ةالدرج  ن قضات أنف  أتعويض المست  دارةجبار الإإبدأ الفصل بي السلطات لا يمكنه  وطبقا لم

 2.الإدارة"مر ن يأ أداري ضي الإنه لا يمكن للقاأحتياطي بسبب صابوا حي رفضوا الطلب الإأ

 من مبدأ الحظر  موقف مجلس الدولة    :ثالثا 

لمإ  الدولة هو كذلك  يبتعد عن ذلك حي صدرت عنده عدن مجلس  الشأن    ة  قرارات بهذا 
 :منها

المؤرخ في    المنشور  معه  ا  ةفي قضية رابا ضد دوال ولاي  1999/ 03/ 08قراره غير  لميل ومن 
 عادة  صلاح الفلاحي بإومدير الإ ةميل  ةمر لولايألى إي ترم ة الحالي ةن الدعو أ حيث قضى فيه:" حيث 

 
ال1 الأقرار  في  ،  452  990رقم    ةداريالإ  ةالغرف  ،علىمجلس  العدد  ،  ةالقضائي  ةالمجل،  11/07/1987المؤرخ 

 .179صفحه ،  1995 ،ةربعأ
المحكم2 في    ،105  050رقم    ةداريالإ  ة الغرف  ،العليا  ةقرار  قسم    ،ةالقضائي  ةالمجل،  24/07/1994المؤرخ 

العدد ذاتها  ةالمستندات والنشر المحكم الدين رايس  أ نظر  أ،  218  ةصفح  ،1994  ،العليا    إلزامليات  أ يضا كمال 

ماستر كليه الحقوق    ة مذكر  ةوالمدني  ةفي قانون الاجراءات الاداري  ةالاداري  ةعلى تنفيذ القرارات القضائي  ة دار الإ
 .73-72ص ص  ،2014أم البواقي،  ةجامع ةوالعلوم السياسي
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الوظيفإ في  برطله  المدعو  مستثمر أالعمومي    دماج  منحه  الإ  ةفلاحي  ةو  سبيل  ة الفردي  ةستفادعلى 
الإأحيث   للقاضي  يمكن  لا  يأأداري  نه  الإن  ف  دارةمر  قضاإوبالتالي  على   ةالدرج  ةن  الَولى كانوا 

 ."صواب عندما رفضوا الطلب

ختصاص سلطتها  إداء عمل يندرج ضمن  بأ  دارةمر الإن يأأداري  قاضي الإلل نه ليس  إسياقا لذلك فو 
الفلاحيإن  إو   ةالتقديري المستثمرات  القانون رقم    ةنشاء  ويتم ذلك بموجب قرار   19-87نص عليها 

 1لها في ذلك. ةفي حدود السلطة  التقديري دارةصادر عن الإ

  ةقضية حْادي محمد ضد بلدي  1999يو  يول  26يه في قرار الصادر بتاريخ أخرى عبر عن ر أمن جهة  
متر مربع وبموجب   620ساحتها  رض مأ  ةن العارض تحصل على قطعأوالذي جاء فيه:"حيث    ةفلفل 

في  إعقد   مؤرخ  قد  أو   1990سبتمبر    09داري  هذا  حقه  للغرفن  القضائي  القرار  بمقتضى   ة ثبت 
قسنطينالإ قضاء  المستأحيث    1994يناير    8في    ةدارية بمجلس  التأن  عقد  لفائدته  نف حرر  نازل 

جراء  للقضاء القيام بإ و  رة  دامر للإأواتوجيه    في  ختصاصه إداري لا يدخل ضمن  تلقائيا فالقاضي الإ
يقوم محلها بإأو  أمعي   فالنتيجتخاذ هذا الإن  فيه من مخالفته    ةجراء  لها  المعارض  يتعي رفض طلب 
 .القانون

سند موحد لتبرير مبدأ حظر  عتماد  إفي    ذبذب داري تن القضاء الإأ  ونستنتج من هذه القرارات      
للإأتوجيه   يرتكز على  وامر  السلطات ومن جهة  دارة وذلك كونه من جهة  الفصل بي  خرى  أمبدأ 

 .غياب النص القانوني ةيدفع بحج

  

 
 . 13مرجع سابق، ص مصطفاوي،  ةسهيل1
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 13-22دارية  جراءات المدنية والإ داري في ضل قانون الإ المطلب الثاني: سلطات القاضي الإ 

الإدارة التشريعية في مختلف الدول إلى تكريس الَوامر التنفيذية و الغرامة التهديدية كآليات    إتجهت  
لجبر الإدارة على إحترام قوة الشيء المقضي به للأحكام القضائية ، ومن ثم اصبح بإمكان القاضي  

بير الذي يقتضيها تنفيذ  الإداري أن يوجه نوعيي من الَوامر التنفيذية إلى الإدارة للإلزامها بإتخاذ التدا
أحكامه ، إحداهما يصدرها القاضي الإداري مقترنة بمنطوق حكمه ، و الَخرى لاحقة على صدور  

، وإذا كانت الَوامر التنفيذية تستهدف توضيح ما  الحكم ، يصدرها بعد إمتناع الإدارة عن التنفيذ  
، فإن الغرامة التهديدية تستهدف    ()فرع أوليقع على الإدارة من إلتزامات ناجمة عن الحكم القضائي

   .  )فرع ثاني(بشكل مباشر إكراه الإدارة على تنفيذ هذه الَوامر
 دارة وامر التنفيذية الصادرة ضد الإ الفرع الَول: الَ 

داري سلطة توجيه  دارية للقاضي الإجراءات المدنية والإالمشرع الجزائري بموجب قانون الإ  منح
 1حكام القضائية الصادرة ضدها. جبارها على تنفيذ الَإ دارة بهدفأوامر للإ
الَأحيث   مضمون  ينصرف  التنفيذية  نه  الَإوامر  الإلى  القاضي  يوجهها  التي  الإإداري  وامر  دارة لى 
نوع من الالتزام   إذاعه عن تصرف ما لا يستوجبه، انه  نو يمأجراء معي يستلزمه تنفيذ حكمه  إبإتخاذ  

 2مر القاضي لا بمجرد مقتضى الحكم.بأ ة تناع عن العمل ولكنه هذه المر بالعمل او الام
 وامر التنفيذية ولا: مضمون الَ أ 

وعليه لابد  دارة،  سلطة الإ  ةداري بطبيعصدارها القاضي الإوامر التي يتمتع بإيرتبط مضمون الَ 
بأمرها بإتخاذ   للإدارة، وذلك رقابته على السلطة المقيدة    ةحال  السلطة فيهذه    ة من التمييز بي ممارس

 3داري جديد. إصدار قرار أمرها بإتدابير تنفيذية و 
 

 
 .1014حجاج، مرجع سابق، ص  ةمليك1
  مقارنة، أطروحة   ةدراسالإلغاء  حكام  أ في تنفيذ    ة التهديدي  ةوالغرام  ةوامر التنفيذيالأ  ةقويزي، مدى فعالي  ةهواري2

، ص  2023، جامعه جيلالي اليابس، سيدي بلعباس،  ة ه، كليه الحقوق والعلوم السياسيادكتورمقدمة لنيل شهادة ال 

14. 
الجفالي،  3 الإ  ةسلط" اسامه  الأالقضاء  توجيه  في  للداري  الجزائر  ة داروامر  مجل" في  القانوني  ة،    ة العلوم 

 .116، ص 2018 ،02، العدد 09 د، المجل2 ةالبليد ة، جامعة والسياسي
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 تخاذ تدابير تنفيذية بإ   الَمر -1
دارية والتي جاء على النحو جراءات المدنية والإمن قانون الإ  978حكام نص المادة  وفقا لَ

 :التالي
تخضع منازعاتها    ة و هيئأ شخاص المعنويي العامة  حد الَألزام  إو القرار  أو الحكم  أمر  عندما يتطلب الَ"
القضائيةلإ الجهات  التنفيذيةالتخاذ  إدارية  الإ  ختصاص  القضائية  مرتأ  معينة  تدابير  دارية  الإ  الجهة 

 ."قتضاءجل للتنفيذ عند الإأمع تحديد  ةتدابير المطلوبلمنها ذلك في نفس الحكم القضائي با ةالمطلوب

ة بالقيام دار لزام الإإمر يتضمن  أن يدرج في حكمه  داري بأللقاضي الإ  ةن المشرع منح الصلاحيأنرى  
 .مرقتضى الَإ ن إ ةمحدد ةزمني  ةوكذا تقييدها بمد ةمحددة ودقيق ة و تدابير تنفيذيأجراءات بإ

الماد نص  من  الإ  978  ةونلاحظ  قانون  والإجراءات  من  المذكور  المدنية  تحديد أدارية  عدم  علاه 
يعود  المقصود ب التنفيذية ولعل ذلك  المتقا إ  ة لى صعوب إتدابير  بتحديد نطاق طلبات  ضي،  لمام المشرع 

التقديري السلطة  ترك  المشرع  نجد  يستو   ةلذلك  ما  تحديد  في  والقاضي  المتقاضي  من  تنفيذ  لكل  جبه 
تلتزم الإ بتنفيذالحكم، وبذلك  الصادر ضدها دون  ا  دارة  القضائي  تتجاهل  ألحكم  ي مظهر من أن 

 مظاهره. 

دارة، عندما يلزمها نص ختصاص المقيد للإلإا  ة لا في حالإمعينة لا يكون    ةتخاذ تدابير تنفيذيمر بإالَ
الحقوق والكشف    هو تبيان  الحالةداري في هذه  فدور القاضي الإ   معي،بحل واحد    و تنظيميأقانوني  

 1جراء. صدار حكمه شمولا بالقيام بهذا الإإتنفيذ و  ةعنها وتحديد كيفي

 داري جديد إ   صدار قرار بإ   الَمر -2

اإ للقاضي  الجزائري  المشرع  توجيه  لإعترف  للإأداري بسلطة  قرار  دارة بإمر  داري جديد  إتخاذ 
دارية والذي جاء على النحو والإ  المدنيةجراءات  من قانون الإ  979  ةحكام نص المادأوذلك بموجب  

 :التالي
 

 .37هواريه قويزي، مرجع سابق، ص 1
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الَ" يتطلب  الحكم  أمر  عندما  القرار  أو  الَألزام  لإو  العامة  حد  المعنويي  تخضع  أشخاص  الهيئة   و 
لإ القضائيةمنازعاتها  الجهات  بإالإ  ختصاص  يسبق  تخدارية  لم  معينة   تنفيذ  تدابير  مر أاذ  بها   ةهقنها 

صدار قرار  دارية المطلوب منها ذلك بإ الإ  مر الجهة القضائيةتأ  ةالخصوم السابقبسبب عدم طلبها في  
 جل محدد". أداري جديد في إ

خر غير الذي  آداري  إ  اذ قرارتخدارة بإمرا موجها للإأيتضمن    الحالةالحكم القضائي في هذه  ن  أوعليه  
متناع عن  و الإأبالقيام بعمل    الحالةدارة في هذه  مر الإ داري لا يأن القاضي الإأتمت مخاصمته، بمعنى  

 1ن تصدر قرار جديد.أمرها نما يأإمعينة، و  ةذلك ضمن مد

من خلال   المادأونلاحظ  نص  أالمذكور   979  ة حكام  الصياغة  في  وجود خلط  عبارات    ةعلاه  بي 
متميز ت بحالات  توجيه    ةتعلق  تنفيذيأتستدعي  وتتضمن  المض  ةمختلف  ة وامر  حيث  مون  من  تناقضا 

تخاذ تدابير  مر يتعلق بإن الَأذا كانت عباراته الَولى تدل على  إبهام فالغموض والإ  ةلى درجإ  ةالصياغ
ذا لم يسبق وذلك ا  ة طار صلاحيتها الدقيقإفي    دارةذلك يخص القرارات الصادرة عن الإ  نإف  ةتنفيذي

 .داريمر بها القاضي الإأن أ

العبارات الَ تدل  الَأه  من  ةخير في حي  يتعلق بحالات رفض الإن  الَ  ةستجابمر  لغاء  إفراد و لطلبات 
القيام بفحص   دارة واجبذ يلقي عن الإإ،  ةالمقيدحالات السلطة  يكون ذلك في غير  القرارات و هذه  

في تحديد مضمون القرار   ةتقديريفي حالات التي تتمتع فيها بسلطة  ليها، وذلك  إجديد للطلب المقدم  
 2صداره من جديد.مر بإ الذي تأ

 وامر التنفيذية نواع الَ أ ثانيا:  

 :ثنيإدارة على نوعي لى الإإن يوجهها أداري ر التنفيذية التي يمكن للقاضي الإوامالَ

 
 .117-116جفالي، مرجع سابق، ص ص  ةسامأ1
بين حدي    ة دارلل  ةحترازيإ   ةوامر تنفيذيأداري في توجيه  القاضي الإ  ةسلط"مين ضامن،  أ، محمد  ة سدر   ةوسيل2

المجلد  ،  جامعة امحمد بوقرة المسيلة  ،  ةوالسياسي  ةستاذ الباحث للدراسات القانونيالأ  ة، مجل" عتراف والتعزيزالإ
 .791-790، ص ص  2022 ،07
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 على التنفيذ   ة السابق   ة في المرحل   أوامر -1

وامر  قد تصدر الَ  أعلاه المذكورةدارية  المدنية والإجراءات  ن قانون الإم  978  لنص المادةوفقا  
الإ القاضي  الَ  ةالسابق  ةرحل الم داري في  عن  الحكم  تنفيذ  هذه  على  وفي  الحكم  بمنطوق  فتقترن  صلي 

 المشروعية. علاء لمبدأإتكون لها نفس حجيته وذلك  الحالة

 صلي اللاحقة للحكم الَ   الَوامر -2

دارية  جراءات المدنية والإمن قانون الإ  979  ة حكام نص المادأائري بموجب  عترف المشرع الجز إ
داري  إصدار قرار  صلي لإوامر لاحقة على الحكم الَأداري بسلطة توجيه  علاه للقاضي الإ أ  ةالمذكور 

 تخاذداري بإالقضاء الإ ةلزام الهيئات الخاضعة لولايإذا تطلب تنفيذ الحكم إجل محدد وذلك أجديد في 
 .هذه التدابير

ي  أن يتضمن  أدعائه الرئيسي وصدر الحكم دون  إمر في  بالَ  ةعقاب المدعي المطالبإ  ةوعليه في حال
وامر بشكل لاحق عن الحكم الاصلي  أمنها ذلك    ةدارية المطلوبالإ  دارة تصدر الجهة القضائيةمر للإأ

 1للتنفيذ. دارةمتثال الإإثبت رفض  إذاوذلك 

هذه  أطار  إوفي   نص  الإ  من  979  المادةحكام  والإقانون  المدنية  من   بديي  2ةداريجراءات  البعض 
مرت بها وهو ما يعني  أ ن  أستخدام المشرع عبارة لم يسبق  إن  أ وهي    ة خرى ضروريأ  ةملاحظ  ةساتذالَ

الَأ هذه  الَن  الحكم  لصدور  لاحقة  وليست  وامر  سابقأوليه  أصلي  مع  العلى    ة و  ليتعارضوا  تنفيذ 
و  أمر  أعدم تنفيذ    ةعلاه والتي نصت على:"في حال ألقانون المذكور  من نفس ا  981  ة مضمون الماد

ا ذلك بتحديدها ويجوز ار قضائي ولم تحدد تدابير التنفيذ تقوم الجهة القضائية المطلوب منهو قر أحكم  
 "...تنفيذالجل ألها تحديد 

 
 .41 40 ص هوارية قويزي، مرجع سابق، ص1
والإدارية، ج، ر،  ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فيفري لسنة ً  25المؤرخ في    09-08قانون رقم     2

في  21، ج عدد  ج مؤرخ  لسنة    25،  رقم  2008فيفري  قانون  بموجب  ومتمم  معدل  في    22-13،    12مؤرخ 

 . 2022جويلية   17، صادر في 48، الجريدة الرسمية، عدد2022جويلية 
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سلطة ام  ستخدبإ   ةصليالمدعي في الدعوى الَ   ةعدم مطالب  ةعرضت فرضي   981  ة ن نص المادإوعليه ف
 وامر لاحقة على نحو صريح. مر يتعلق بأن الَأي أ دارةفي مواجهة الإ الَوامر

 وامر التنفيذية بالَ   ة ثالثا: الشروط المتعلق 

الإإن  إ القاضي  توجيهداري  ستعمال  للإالَ  لسلطة  سابقة  وامر  سواء كانت  لاحقة أدارة  م 
 :لشرطييخضع 

 دارة لى الإ إ   ة وامر تنفيذي أ طلب توجيه    وجوب -1

المادتي  ألى  إبالرجوع   نص  الإجراءا  979،  978حكام  قانون  والإدارية  من  المدنية  ت 
توجيه  أالمذكورتي   يشترط  ضرو أعلاه  الشأن  ل  ريةوامر  صاحب  من  صريح  طلب  الجهة إتقديم  لى 

 .من تلقاء نفسه ةصلاحيالهذه  ةداري ممارسوعليه، لا يمكن للقاضي الإ ةالقضائية المختص

 :لى نوعيإ وتتنوع حسب وقت تقديمها  غايتها،وامر تتوحد من حيث ن طلبات توجيه الَإ

ن النوع الَول فيتقدم به المدعي على صدور الحكم وطلبات لاحقة لصدوره فع  ةطلبات سابق •
 .المنفصل عنهو أصلي  ما مقترن بالطلب الَإ
  الهيئة عنو  أ  وإمتنعت الإدارةائية قد أصدرت حكمها  ما النوع الثاني تكون فيه الجهة القضأ •

يفترض   فلذلك  ينفذ  أولهما  أمرين:  أتنفيذه،  لم  الآأن الحكم  يتضمن  أخر صدوره دون  ما  ن 
 1وامر يستلزمها تنفيذه.أ

 التنفيذ:   مما يقتضيها   ة وامر المطلوب ن تكون الَ أ   ضرورة -2

لا إصدار القرار الذي يتطلبه تنفيذ الحكم  دارة بإ مر لجهة الإأداري توجيه  لا يمكن للقاضي الإ
لى جهة  إمر  أن توجيه  أ ذا قدر  إداري  ن القاضي الإأما لتنفيذ الحكم، ويبني على ذلك  لزاإذا كان هذا  إ

ن سلطة  إمر، ومن ثم فصدار هذا الَإجل تنفيذ الحكم، فينبغي عليه  أدارة يعتبر مسالة حتمية من  الإ
 

محمد أحمد، الغرامة التهديدية كجزاء لعدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر،  منصور   1

 .88، ص 2002الإسكندرية، طبعة 
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ية والإدارية المذكورة  من قانون الإجراءات المدن  979،  978القاضي كما هو واضح من نص المادتي  
 .سلطة مقيدةعلاه هي أ

جراء تنفيذي ليحصل عليه، إتخاذ  مر بإأطلب صاحب الشأن من القاضي توجيه  ن يأوعليه لا يكفي  
 .جراء المطلوب مهما يقتضيه التنفيذن الإأن يتحقق القاضي من أنما لابد إو 

 أربعة:نواع ألى إوامر تتنوع ن الَأويرى البعض من الفقه 

جراء إتخاذ مر بإالَ ةوامر تنفيذيأحكام لا يقتضي تنفيذها توجيه أبالحكم المطلوب تنفيذه  ةمر متصل واأ
 1خر بعد تحقيق جديد. آتخاذ قرار مر بإخيرا الَأو  الحكم،محدد يستلزم تنفيذ 

 الغرامة التهديدية   الفرع الثاني: 

دارة وامر للإأي بعدم توجيه  دار القاضي الإ    الفقهاء لسياسةمن قبل    ةنتقادات المتزايدلإنظرا ل
وجود   الخشيأدون  مع  لذلك،  قانوني  سند  و   ةي  القضاء،  هيبة  لا    يمانا إعلى  الذي  القاضي  بدور 
تنفيذ طواعيأ ن  أصل  يضا فالَأمر بموجب تنفيذه،  صدار الحكم بل الَإيتوقف عند     ة حكام القضاء 

وسائل لجباره على التنفيذ باإياري فينبغي  ختلى التنفيذ الإإن المحكوم ضده قد لا يبادر  أختيار، غير  إو 
 2حكام القضاء.هم وسائل التنفيذ الجبري لَأشريع وتعد الغرامة التهديدية من التي كلفها الت ةالجبري

 ولا: شروط تطبيق الغرامة التهديدية أ 

التي    ةكثر فعاليأعطاء  إذا كان المشرع الجزائري حاول  إ القضائية في بعض الحالات  للحماية 
تنفيذ الَ  تستفر القا  ة قضائيالحكام  فيها هذه الإدارة عن  بغرام  سلطة الحكمضي  بمنح  المدين    ةعلى 
نه قيده في ذلك  ألجبره على التنفيذ العيني، غير    تهدف للقضاء على تعنته بالضغط عليه ماليا   ةتهديدي

 
 .51 50ص ص سابق،   هوارية قويزي، مرجع1
انون  ماجستير في الق  رسالة مقدمة لنيل شهادة   ،ةمقارن  ةدراس  ةداريحكام الإ تنفيذ الأ  ةلكمش  مشعل،  حمد عباسأ4

 .154، ص  2018، ةللنشر، دون طبع  ة الجديد ةالجامع الإسكندرية، دار  ة المنصور ةالعام، جامع
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ءات المدنية  الإجرامن قانون    987  ةكد من توفر بعض الشروط التي نص عليها المشرع في المادأبالت
 1بالغرامة التهديدية.  والإدارية للحكم

لا  إو غير ملائم  أن يكون تنفيذه غير ممكن  ألتزام الذي يجب  الإ  الشروط بطبيعةتتعلق هذه   
 ن يطلب الدائن أا زال ممكنا والشرط الثالث يوجب  لتزام من يكون هذا الإأبتدخل المدين شخصيا و 

للمحكمة   يجوز  فلا  المالي  بالأتهديد  بالإن تحكم  نفسها  تلقاء  من  المالي  بعألى  إ  ةضافتهديد  ض ن 
  ة المدين  ةكم بالتهديد المالي المساس بشخصين الحأمن ش  يكون  ألاالشرائح يضيفون شرطا رابعا هو  

دارة  التهديد المالي ضد الإ  ستخدامبإ  ةن هذه الشروط هي نفسها المطلوبأ  فهل  ة، في نتائج فكر   ةالمتمثل 
 2أخرى؟ن هنالك شروط أم أ

للإ  لسياسنظرا  الفقه  في  المتزايدة  الإ  ةنتقادات  توجيه  القضاء  بعدم  دأداري  الإدارة  ون  وامر 
د كل كأخرى  أقدر بما هو متبع في دول أوروبية  ال   ةي سند قانوني لذلك مع الخشية على هيبأوجود  

عتبارها الصورة من  على الإدارة بإ  ية تهديد   ة مالي  ة توقيع غرام  ة داري سلطمن المشرع المصري للقاضي الإ
المشروعية   أمتناعها عن الخضوع لمبدإ  ة مرا لها بالتنفيذ في حالأمر والحكم بها يحمل في طياته  صور الَ

صدار الحكم بل  إن دور القاضي لا يتوقف عند  بأانا منهم  أيمو بعده وذلك  أسواء في صلب الحكم  
ن المحكوم ضده  أختيارا، غير  إفذ طواعية و حكام القضاء تنأن  أيضا، فالَصل  أبموجبات تنفيذه  مر  الَ

التنفيذ الإ إقد لا يبادر   التش إ ختياري، فينبغي  لى  التنفيذ بالوسائل الجبرية التي كفلها  ريع،  جباره على 
 3. القضائيةهم وسائل التنفيذ الجبري للأحكام أوتعد الغرامة التهديدية من  

 

 
على    ةدارمن وسائل جبر الإ  ةوهي وسيل  ةالمالي  ةو الغرامأكراه المالي  و الإأتهديد المالي  الو  أ  ةالتهديدي  ةالغرام1

متناع عن عند الإ  ةدارضد الإ  ةالتهديدي  ةبالغرام  ةوتعيد منح المتقاضي الحق في المطالب  ةالقضائي  احكامهأتنفيذ  
 . ةحكام القضائيتنفيذ الأ

المهدي،  3 الحديث"اخالدي  الأ   ةلاليات  تنفيذ  القضائيفي  دراسة  داريالإ   ةحكام  مجلة"مقارن ة  العلميلأا  ة،  ،  ةفاق 

 . 568، ص 2020 ،ف، الشل 2العدد ، 12مجلد حسيبة، ةجامع
براهيمي،  2 الأ  فايزة  تنفيذ  لدعم  المالي  القضائيالاثر  درج  ةمقدمرسالة  ،  ةداريالإ  ة حكام  في    ةلنيل  الماجستير 

 .109، ص 2012-2011، بومرداس، ةمحمد بوقر ة، جامعة اللواء المالي ة دار إ  صحقوق، تخصال
 154ص مرجع سابق، حمد عباس مشعل، أ3
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 :الشروط الموضوعية   -1

 .ن يكون التنفيذ العيني للإلتزام مازال ممكنا أ   -أ

يجب إبتداءا أن يكون ثمة إلتزام على عاتق المدين إمتنع عن تنفيذه، فإن لم يكن هناك إلتزام  
التهديد الماليفلا   إلتزامه محل للإلتجاء إلى  التنفيذ    ، ويتحقق إمتناع المدين عن تنفيذ  بأن يحكم عليه 

فلا يمتثل، آما إذا إمتثل فلا محل للحكم عليه بالتهديد المالي،ثم لابد أن يكون التنفيذ العيني للإلتزام 
لايزال ممكنا، فلو أصبح التنفيذ العيني مستحيلا كأن هلم الشيئ المطلوب نسليمه فلا محل للإلتجاء 

 التنفيذ بطرق التعويض، بل إلى التعويض عن عدم التنفيذ  إلى التهديد المالي، وإنما ينبغي اللجوء إلى
ا من  الغرض  بالتنفيذ.لَن  يقوم  حتى  المالي  فإن  لتهديد  مستحيلا،   أصبح  قد  التنفيذ  هذا  ومادام   ،

 . لوكان هناك إلتزام فمثلا،  التهديد المالي يصبح دون موضوع. 

للحكم بغرامة تهديدية وإنما يقضى بتقديم مستندات وثبت أن هذه السندات أتلفت فلا محل 
 .بالتعويض إذا توافرت شروطه

 .أن يقضي التنفيذ تدخل المدين شخصيا   -ب 

في مثل هذه الحالات يجوز الحكم على المدين بالغرامة التهديدية، عن كل مرة يأتي فيها بالَمر   
 .الممنوع وحتى يكف بتاتا عن هذا الموقف

في تنفيذ الإلتزام، ومع ذلك لا يجوز إجبار المدين على التنفيذ وهذا قد يكوم تدخل المدين ضروريا  
ن يكتب رواية يقوم هذا الَخير بنشرها ثم يقرر  بأ الي، كان يتعهد مؤلف لناشر  عن طريق التهديد الم

المؤلف أن يعمل الذي أنتجه غير جدير بنشره وعرضه إلى الجمهور. هنا لايجوز للناشر إجبار المؤلف  
ريق التهديد المالي، ولكن إذا إتفق مع ناشر أخر مخلا بإلتزامه مع الناشر الَول فله على النشر عن ط

 1د المالي. أن يجبره على التنفيذ العيني عن طريق التهدي

 
 .109ص ق، ، مرجع ساببراهيميإ فايزة 1
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 :الإجرائية   الشروط -2

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي نصت على:"في حالة    981أكدت عليها المادة   
عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد أجل للتنفيذ والَمر بغرامة تهديدية". بحيث نستنتج  

ا لكن قصرت من هذه المادة أنه يجوز للمحكمة الإدارية أن تأمر بالغرامة التهديدية، من تلقاء نفسه
و  عليه.  المنفذ  تراجع  حالة  على  الَخيرة  الإهذه  قانون  أن  إلى  الإشارة  سبقت  المدنية  قد  جراءات 

 .والإدارية الحالي يسمح للقاضي الإداري بالحكم بالغرامة التهديدية على الَشخاص المعنوية العامة
القاضي    فقد أصبح الإلتجاء  الدولة ومؤسستها، وذلك بالرغم من أن  المالي ضد  التهديد  إلى وسيلة 

التي  القرارات  بإبطال  يحكم  أن  صلاحياته  من  أنه  حي  في  للإدارة،  الَوامر  توجيه  بسلطة  لايتمتع 
 1.تصدرها ويحكم عليها بالتعويض

 جراءات الغرامة التهديدية إ ثانيا:  
وفقا لقانون الإجراءات المدينة والإدارية يعتبر الطلب هو الَداة الإجرائية  التي تحمل الإدعاء  

المحكمة   إلى  تحمل  التي  الفنية  العربة  هو  إذن  فالطالب  الدعوة،  في  للحق  إستعمالا  القضاء  أمام 
اشرا كما قد إدعاءات الخصوم وصولا إلى الحكم فيها، وطلب الحكم بالغرامة التهديدية قد يكون مب

 . يكون غير مباشرا من خلال طلب المساعدة في التنفيذ
إذن سوف نتطرق إلى طلب التصفية، الجهة المختصة بطلب التصفية، كيفية إجراء التصفية،   

 .وأخيرا التصرف في مبلغ الغرامة
  

 
، مجلة " الغرامة التهديدية في ظل أحكام القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية"مصطفى قويدري،  1

 .273_271، ص ص 2017العدد الثاني،   ،8،المجلد1الجزائر  ةوالسياسية، جامعالعلوم القانونية 
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 طلب التصفية   -1

تنفيذ   التصفية وسيلة ضغط حقيقية على الإدارة لإجبارها على  الحكم الإداري الصادر ضدها.  تعد  
يرتبه، إلى   المالي أو لا  أثره  التهديدية من مجرد إجراء تهديدي يرتب  الغرامة  تتحول  التصفية  فبواسطة 

 جزاء ردعي على عدم تنفيذ الحكم؛

لمالي في حالة تعنت فدعوى تصفية الغرامة التهديدية إذن، هي دعوى رامية إلى تصفية مبالغ التهديد ا
 1متثاله لَمر بالتنفيذ الصادر في حكم القاضي بالغرامة التهديدية. إم المدين وعد

أن طلب    عتبار وبإ  القاعدة  الَول،  فالَمر  أمرين هما:   فيتمثل في  فرعيا  طلبا  التصفية  طلب 
من قانون    983التصفية لا يعد شرطا لازما لإجرائها، وتعد هذه القاعدة تكريسا لَحكام نص المادة  

، أو  الإجراءات المدنية والإدارية والذي جاء على النحو التالي:"في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي
التي أمرت بها التهديدية  الغرامة  بتصفية  القضائية الإدارية  تقوم الجهة  التنفيذ،  التأخير في  ،  "في حالة 

 .وعليه يمكن للقاضي الإداري تصفية الغرامة التهديدية من تلقاء نفسه

طلب   ميعاد  أما عن الَمر الثاني لم يحدد المشرع الجزائري ميعادا يجب تقديمه خلاله أو بعده، ويرجع 
قرار كمهلة   أو  أوحكم  أمر  من  به  قضى  ما  لتنفيذ  الإداري  القاضي  التي حددها  المدة  إلى  التصفية 

المادة   عليه  نصت  لما  وفقا  للتنفيذ،  الازمة  التدابير  الإدارة  خلالها  تتخذ  قانون    983إجرائية  من 
أحد إلى  تظل في سريانها  التهديدية  الغرامة  فإن  والإدارية  المدينة  تنفيذ    الإجراءات  يوم  إما  الَجلي، 
 2.الحكم وإما الوقت الذي يتبي فيه أن الإدارة لن تنفذ الحكم مهما طال الزمن

  

 
،  " داريةدارية في ظل قانون الإجراءات المدنية والإالأحكام الإكضمانة لتنفيذ    الغرامة التهديدية"آسيا ملايكية،  1

 . 443، ص2017، 16عدد   عنابة،مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة باجي مختار 
دارة، مذكرة لنيل شهادة الماستر قانون قضائي، جامعة عبد الحميد  نورة فاطمة زهرة، الغرامة التهديدية ضد الإ 2

 .53، ص 2020، بن باديس ،مستغانم 
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 القضائية المختصة بتصفية الغرامة التهديدية   الجهة -2

المشرع    تتمحور قواعد الإختصاص بتصفية الغرامة التهديدية بي ثالث إعتبارات، أولها إعتناق 
التصفيةلمبدأ   وقاضي  الغرامة  قاضي  بي  فالتلازم  الجزائري  المشرع  أقره  ما  وهو  المادة  ب،  نص  أحكام 
ه، إذ يمكن للقاضي الإداري تصفية الغرامة لات المدنية والإدارية المذكورة أعمن قانون الإجراءا   983

التنفي التأخير في  أو الجزئي، أو في حالة  الكلي،  التنفيذ  ذ. وثانيها إما بترك  التهديدية في حالة عدم 
أما الاختصاص،  العامة  القواعد  لتحكمها  المسألة  هذه  جديدة  المشرع  قاعدة  بإستحداث    ثالثها 

 1. ختصاص النوعي لقاضي التنفيذبالإ

 إجراء التصفية   كيفية -3

ثم    التصفية،  أثناء مرحلة  الإداري  القاضي  الَول تحديد سلطات  إلى عنصرين  نتطرق  سوف 
 تعدد التصفية لغرامة واحدة بيان مدى جواز  

 : سلطات القاضي الإداري أثناء مرحلة التصفية -أ

تختلف سلطة القاضي الإداري تبعا لنوع الغرامة التهديدية محل التصفية، حيث أنها يمكن أن   
أنه ظهرت ثالث إتجاهات   المال  تكون نهائية أو مؤقتة، فالجدير بالذكر في هذا المجال  تتصل بطبيعة 

تعنته أو المحكوم  إا  المصفى أوله المدين في  نية  إليها بظهور سوء  اللجوء  يتم  عتبره عقوبة خاصة والتي 
المال المصفى إحدى طرق التنفيذ وليس مجرد    عتبرإ لتزام، وثانيها  لإندما لا يقوم بالتنفيذ العيني لعليه ع

التنفيذ، غير أن هذا  وسيلة غير مباشرة مسا الفقه، ذلك أن الإعدة على  انتقد من جانب من  تجاه 
المال المصفى للمبالغ التي تترتب عن الحكم بالغرامة التهديدية لا يعتبر طريقا من طرق التنفيذ ،أما عن  

للقاضي الإداري العناصر التي يتم على أساسها تقدير المبلغ النهائي    موقف المشرع الجزائري، فلم يحدد
 2.المصفى

 
 .228هوارية قويزي، مرجع سابق، ص1
 .233هوارية قويزي، مرجع نفسه، ص 2
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 :مدى جواز تعدد التصفية لغرامة واحدة -ب 

لمواجهة تحايل الإدارة على التنفيذ يمكن تعدد التصفية على غرامة تهديدية واحدة، وتطبيقالذلك جاء  
دارة  الإتهديدية على    بفرض غرامة   1994مارس    11في حكم لمجلس الدولة الفرنسي صادر بتاريخ  

إذا لم تنفذ حكم المحكمة الإدارية في أجل أقصاه ستة أشهر من إعلان   فرنك يوميا  1000ب  تقدر  
إتخاذ   في  ببدئها  الدولة  بمجلس  القضائي  القسم  المعنية  الإدارة  أبلغت  الحكم  إعلان  وبعد  الحكم، 

 إجراءات التنفيذ، فقام مجلس الدولة بتصفية الغرامة المحكوم بها. 

التنظيمية  غيرأن الإدارة القرارات  الغرامة مرة أخرى حتى لاال  لم تصدر  فبدأ سريان  لتنفيذ الحكم،  زمة 
للمرة   التصفية  الدولة  فأجرى مجلس  التنفيذ.  البدء في  الدالة على  الدولة بالمستندات  أخطرت مجلس 
للتصفية   التالي  اليوم  من  الغرامة  سريان  فبدأ  الحكم،  تنفيذ  الإدارة  تستكمل  لم  الثالثة  وللمرة  الثانية. 

التنظيمية  الثانية، كما   القرارات  نشر  الثالثة. وهو تاريخ  التصفية  حدد ميعادا لإنتهاء سريانها وإجراء 
 1المطلوبة في الجريدة الرسمية. 

 في مبلغ الغرامة   التصرف -4

بمبالغ   داري بسلطة تقديرية في تحديد مقدار الغرامة التهديدية، إذ قد يحددهايتمتع القاضي الإ 
للمحكوم له إلى   الضرر الذي يقع في المستقبل، فإذا دفعت قيمة الغرامة بالكاملمرتفعة تفوق بكثير  

،  الإثراء الذي يصعب تبريره  جانب الحق في التعويض عن الضرر الذي لحق به فإن هذا يعد نوعا من
عدم دفع جزء    للجهة القضائية أن تقرر   جراءات المدنية والإدارية:"يجوز الإمن قانون    985تنص المادة  

 ". من الغرامة التهديدية إلى المدعي، إذا تجاوزت قيمة الضرر، وتأمر بدفعه إلى الخزينة العمومية

 
1Le Conseil d’Etat a jugé que la décision juridictionnelle annulant le refus de prendre 

un décret devait etre Regardée comme exécuté a la date de publication du décret au 

journal officiel (CE ,24 octobre 1997, Soulat, REC. Leb, t, p, p1023 ; ce CE ,16 février 

2000) . 
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المشرع ترك لقاضي التصفية حرية التقدير في مبلغ الغرامة التهديدية، ذلك ليحدد على ضوء جملة من 
التنفيذ،   في  نيتها  وسوء  تعنتالإدارة  مدى  ذلك  ومن  الَنصبة،  تلك  توزيع  الواقعية كيفية  الإعتبارات 

الصدد هذا  الشأن، في  بذي  الخاصة  للقاضي  والظروف  الفرنسي  المشرع  أعطى  ي سلطة في  دار الإ، 
يدفع   أن  يقرر  أن  لها  وفقا  له  إذ  التقدي رية،  السلطة  من  طرفا  جانب  في  تحمل  مزدوجة،  التوزيع 

 .للمحكوم له قدرا من الغرامة أو لا يدفع. ويحمل في جانب آخر طرفا من السلطة المقيدة

الفرنسي ثلاث  أقد   الدولة  أولهاخذ مجلس  الغرامة جميعها إلى  مواقف،  يعهد بحصيلة  له   أن  المحكوم 
 1. المحكوم له وثانيها أن يجعلها مناصفة بي الطرفي، وإما أن يحيل للصندوق نصيبا أكبر من

 من هنا تعد الغرامة التهديدية من أقوى الوسائل لضمان تنفيذ الَحكام القضائية الإدارية.

  

 
 .239هوارية قويزي، مرجع سابق، ص 1
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 خلاصة 

إل  تطرقنا  ما  خلال  ظاهر من  بأن  نستخلص  الفصل  هذا  في  تنفيذ   متناعإ  ةيه  عن  الإدارة 
تطور   بفعل  واسع  نقاش  حولها  تثير  التي  المواضيع  من  ضدها  الصادرة  الإدارية  القضائية  الَحكام 

القضاء   ةى الخط بشكل مكثف لإنقاذه ومطالبالإجتهاد القضائي حول هذه المسالة ودخول الفقه عل
 .لصادرة عنه في غير مصلحتهانطوق الَحكام الميل إجبار الإدارة على الإمتثال بالتدخل أكثر في سب

الصريح    ةنسبالفب الإدارة  الَألإمتناع  تنفيذ  عن  الضمني  الإداريةو  القضائية  ذات    حكام  القضايا  في 
عن طريق    داريصدار قرار مضاد للحكم القضائي الإإو  أالحكم القضائي    و تجاهلأالطابع السياسي  

القانون، فهو يعد أخطر صور    ةعوائق تحقيق دولة بل هو عائق من  هانه للعدالإ التحاليل فهو لا يعتبر  
هدار القيمة القانونية  إقوية لمبدأ المشروعية و   ةجودا في الواقع العلمي فيمثل ضربها و قل أمتناع الإدارة و إ

مبررات تؤيد موقفها وتحوله   ةتتحجج بعد  ةاء، ولكي تغطي هذه التصرفات اللامشروعيلَحكام القض
 .لى تصرف صحيحإ

  ية جراءات المدنية والإدار ستخدمناها قبل قانون الإ إ داري التي  ن ننسى تطور سلطات القاضي الإأدون  
وامر التنفيذية  لى الَإ   تطرقنا فيها ، التي13-22جراءات المدنية والإدارية  ، وفي ظل قانون الإ08/ 09

 .حكام القضائيةحترام قوه الشيء المقضي به الَإ بر الإدارة علىة كآليات لجديديوالغرامة الته



 

 
 

 

 

 الفصل الثاني 
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 تمهيد للفصل  
تحقيق المصلحة العامة كان  يهدف إلى  لما كان النشاط الذي تمارسه الَشخاص المعنوية العامة   

ولضمان ذلك لابد عليها أن تسعى إلى   ،من الواجب أن يكون مطابقا للقانون ليحقق هذا الهدف
الصادرة ضدها    أحكامتنفيذ   الإداري  مخالفة   فأحكامالقضاء  مواطن  عن  تكشف  الإداري  القضاء 

أعمال الَشخاص المعنوية العامة للقانون والإعتداء على حقوق المتعاملي معها وقصدهم غاية واحدة  
إلى نصابه   قمن هذا إعادة الح  ا، والقصدههو حْاية حق مفترض من تعسف الإدارة أو الوصول إلي

تمكي  عليها  ويفرض  للإدارة  الَساسي  الواجب  من  يعد  الذي  الحكم  بتنفيذ  إلا  يتحقق  لن  وهذا 
القانون، طواعية وإخت بما يقضي لهم  تنفيذ  يالمتعاملي معها  القانون وضمان  إرساء دولة  ارا من أجل 

، وذلك يتحقق من خلال تدعيم سلطات القاضي ضدهاة  الإدارة للأحكام القضائية والإدارية الصادر 
المبحث )  الضمانات التشريعية في تنفيذ الَحكام القضائية  من خلال التعرض إلى  بضمانات جديدة

 . )المبحث الثاني( تكريس ضمانات جديدة لتنفيذ أحكام القاضي الإداري وكذا، (الَول
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 تنفيذ الَحكام القضائية  ل المبحث الَول: الضمانات التشريعية  
إلى مطلبي   نتطرق في هذا المبحث المتمثل في الضمانات التشريعية في تنفيذ الَحكام القضائية 

القضائية الَحكام  تنفيذ  الَول(  )المطلب  يتضمن  الخزينة    حيث  طريق  وتناولناعن  في    العمومية، 
 القضائي.الشخصية للموظف العمومي الممتنع عن تنفيذ الحكم   ةالثاني( المسؤوليطلب الم)

 تنفيذ الَحكام القضائية عن طريق الخزينة العمومية    الَول: المطلب  
صاد  بالتعويض  الصادر  الحكم  يكون  مهما  راقد  عادية  أو  إدارية  قضائية  إختلف    عن جهة 

الذي   القانوني  القاضي  بنى  الَساس  هذا المطلب قسم بدوره إلى فرعي، سنتطرق في حكمه، و عليه 
الصادر بالتعويض، أما    (الفرع الَول) الثاني)إلى أساس الحكم  المطبقة   (الفرع  القواعد  فيه  فسنتناول 

 . أحكام التعويض الصادر ضد الإدارة لتنفيذ 
 بالتعويض  در  أساس الحكم الصا   الَول: الفرع  

أو حتى    التقصيرية  أو  العقدية  بناءا على مسؤوليتها  إما  الإدارة  بالتعويض ضد  يصدر الحكم 
رارات الإلغاء أو لا  قوقد يصدر بناءا على إمتناع الإدارة عن تنفيذ    إداري،ولو لم ترتكب الإدارة خطأ  
لقرار الإداري له إذ أنه إلى جانب حق المحكوم له في طلب إلغاء ا  لتنفيذه،تتخذ الإجراءات الضرورية  

 1. المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر من القرار الإداري
الوفاء بالإلتزام عينيا، وهذا هو الَصل في الإلتزامات  والتعويض بصفة عامة إما أن يكون عينيا أي 
فإن الَصل هو  التقصيرية  للإلتزامات  إما بالنسبة  المدين مقدما  إلتزامات  يتفق على  التعاقدية حيث 

ما ا وهذا  نقدا،  التعويض  يكون  أن  الغائب  وإن كان  نقديا  المقابل  هذا  سواء كان  بمقابل  لتعويض 
 في فقرتها الثانية.   انون المدنيمن الق 132نصت عليه المادة  

أنها   المادة  هذه  نص  من  جعلتويتضح  مجالا    وإن  أفسحت  أنها  إلا  الَصل  هو  النقدي  التعويض 
لَنواع أخرى من التعويضات لاسيما التعويض العيني حتى ولو كان ممكنا عمليا وتفسر هذه القاعدة  

 وقانونية. ة ميبأسباب عل 

 
 .235، ص2005، 1الحقوقية، ط، منشورات الحلبي " القضاء الإداري، " عبد الوهاب محمد رفعت 1
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فإنه سيتم على حساب   إذا كان ممكنا  العيني  التعويض  المسلك بأن  العلمية يفسر هذا  الناحية  فمن 
ال إذ  المصلحة  يؤدي    يجبعامة،  وقد  منفعة خاصة  لتحقيق  إدارية  تصرفات  تُ من  ما  يهدم كل  أن 

ذلك إلى شل الإدارة كما أن التعويض العيني سيكون في الغالب مصحوبا بتعويض نقدي لَن هذا 
 النوع الَول إذا أمكن أن يزيل أثر الضرر بالنسبة للمستقبل فإنه لا يحقق هذا الَثر بالنسبة للماضي.  

ن السبب القانوني هو القاطع في هذا الصدد، وهو يتعلق بموقف القاضي من الإدارة، فإستقلال لك
 1. الإدارة عن القضاء يتنافى مع تحويل لقاضي سلطة إصدار أوامر للإدارة

على أن القضاء العادي في فرنسا ومعه في ذلك   طريقه،عن    وهو ما لايكن تحقيق التعويض العيني إلا
الإدارة    ،التنازع محكمة   خطأ  إذا كان  ما  حالة  القاعدة  هذه  من  درجة    جسيما،يستثنى  إلى  يصل 

القضائية في هذه الحالة لا يقف عند حد  االإعتداء   كم بالتعويض  الحلمادي فإن إختصاص المحكمة 
 2.والطردأولكنها تستطيع خلافا للقاعدة العامة أن تحكم على الإدارة بعمل معي كالرد 

 لقواعد المطابقة لتنفيذ أحكام التعويض الصادرة ضد الإدارة الفرع الثاني: ا 
على غرار فرنسا فإن المشرع الجزائري قد حدد طريقة فعالة تؤدي إلى حتمية تنفيذ الَحكام  

المتعلق بتنفيذ قرارات القضاء    48/ 75صدر الَمر    06/1975/ 17ذات المضمون المالي، إذ أنه في  
زينة  حيث كان يعطي المحكوم له حق التوجه إلى الخ  المجال،والذي كان يحكم إجراءات التنفيذ في هذا  

العمومية التي تدفع مقدار الدين ثم تقطعه من حساب أو ميزانية الهيئة الإدارية المعنية وذلك بناء على 
 بإستيفاء كل إجراءات التنفيذ.بنية  الملف المتكون من القرار القضائي، الإثباتات الم

رقم   القانون  الخاصة  1991/ 08/01المؤرخ في    02/ 91ثم حل محله  القواعد  المطبقة   الذي يحدد 
منه، ووضعت إجراءات   11بمقتضى المادة    48/ 75على بعض أحكام القضاء، فألغى أحكام الَمر  

على حددج مالية  إدانات  المتضمنة  التعويض  أحكام  فيتنفيذ  والذي جعل    يدة  القانون،  نص  تعتبر 
الَحكا تنفيذ  الولاية  م مهمة  على مستوى  الخزينة  أمي  إختصاصات  من  الإدارة  وكذا    الصادرة ضد 

بتاريخ    034/06التعليمة   العملية   1991/ 11/05الصادرة  الإجراءات  تحديد  إلى  تهدف  التي 
 

، القاهرة، مصر،  ، قضاء التعويض( دار الفكر العربيالطماوي، القضاء الإداري )الكتاب الثاني  دسليمان محم 1

 .479ص ،1986
 . 479، ص نفسه سليمان محمد الطماوي، المرجع2
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الجماعات المحلية في    كر، ولقد ميز هذا القانون حالتي هما حالة النزاع بيذ لتطبيق القانون السالف ال
النزاع بي  الإدارية وحالة  المؤسسات  أو بي  و   بينها  المختصة    في   حددالَفراد والإدارة،  الحالتي الجهة 

 1. بالتنفيذ والجهة المنفذ ضدها وشروط التنفيذ
 أولا: الجهة المختصة بالتنفيذ 

ة والمؤسسات العمومية  لييمكن للجماعات المح"  : أنه  91/02نصت المادة الَولى من القانون   
الواقعة بينهما والمتضمنة إدانات  حكام القضاء الصادرة في النزاعات  لَ  تنفذذات الطابع الإداري المس 

المواد   في  المحددة  بالشروط  الخزينة  لدى  الإدانات  مبلغ  على  تحصل  أن  هذا   2  ،3  ،4مالية  من 
 . "القانون

لا يمكن أن تحصل على مبلغ الديون لدى الخزينة  "  : كما نصت المادة الخامسة من نفس القانون أنه
المواد   في  المحددة  وبالبشروط  التي  و   06العمومية  القضاء  أحكام  من  المستفيدون  المتقاضون  بليها  ما 

 ". يتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
ومن المادتي المذكورتي يتضح أن المشرع خول لكل شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا أن يتحصل 

  الإداري،ت المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع  مة الدولة أو الجماعاذالتي هي في    هعلى ديون
لقد حدد القانونالجهة المختصة بالتنفيذ ضد الإدارة حتى ولو كانت الإدارة المحكوم عليها تقع في ولاية  

والهدف من ذلك هو تسهيل الَمر للدائن للحصول على حقه في التعويض المدعم بحكم دون   أخرى،
 2. معاناة

المشرع يذكر  أنها    لم  يعني  مما  الإقتصادية،  والمؤسسات  والصناعي  التجاري  الطابع  ذات  المؤسسات 
الَحكام  تنفيذ  ويخضع  النظام  هذا  من  قانون  3مستثناة  في  المقررة  الحجز  طرق  على  ضدها  الصادرة 

لا   التجاري،  القانون  لقواعد  تخضع  المؤسسات  هذه  أموال  أن  وذلك  والإدارية،  المدنية  الإجراءات 
لق وقد تخضع  أموال عمومية،  وليست  أموال خاصة بالمؤسسة  العام لَنها  للمال  المقررة  الحماية  واعد 

القانون   في    01/ 88نص  للمؤسسات   1988جانفي    12المؤرخ  التوجيهي  بالقانون  المتعلق 
 

 . 308شفيقة بن صاولة، مرجع سابق، ص 1
 .309صنفسه، مرجع   صاولة،شفبقة بن  2
 . 97ص ،مرجع سابق  ،بوهالي  د، مولو3
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الممتلكات التابعة لذمة المؤسسة العمومية قابلة للتنازل عنها والتصرف  "صراحة على أن  1،الإقتصادية
القواعد المعمول بها في التجارة، ماعدا أجزاء من الَموال الصافية التي تساوي    ا وحجزها حسبفيه

 ". ل التأسيسي للمؤسسة... امقابل الرأسم
والتجارية   الصناعية  المؤسسات  إستبعاد  على  المرتبة  الَثار  حول  هنا  تساؤلا  هذا   منونثير  تطبيق 

المؤسسات   لهذه  تبقى  إذ  بتبعيتها    صفتان،القانون  وذلك  عمومية  نظرا    للدولة،صفة  تجارية  وصفة 
 ضدها؟ فكيف إذا يتم تنفيذ الَحكام القضائية  نشاطها، لطبيعة 

هنا أنه لابد من التفرقة بي مفهوم الشخص العام والمال العام إذ أنه كان من المستحيل وجود شخص 
  لك الَشخاص العامة تل عام يمكن بالعكس وجود مال عام دون الشخص العام، مثل  عام دون ما

العامة المحاسبة  لنظام  لاتخضع  بحيث  والتجاري  الصناعي  الطابع  باللجوء   ذات  ملزمة  غير  وهي 
من  النوع  هذا  أموال  تبقى  وبالتالي  ذلك(،  بخلاف  إنشاءها  قانون  ينص  لم  )ما  العام  للمحاسب 

تعتبر   لا  طرق  المؤسسة  طريق  عن  للحجز  وقابلة  عامة  إن  تأموالا  ذلك  وضع  الخاص  القانون  نفيذ 
 2. 12/1987/ 21محكمة النقض الفرنسية ذهبت إلى غير ذلك في قرارها الصادر في 

 ثانيا: شروط التنفيذ  
هذه   من  أشمل  هي  سابقا  المذكورة  الإداري  القضائي  الحكم  تنفيذ  الشروط  أن  إلى  الإشارة  ويمكن 

ويمكن   الشروط، لذا فهذه الَخيرة متعلقة فقط بالشروط التي تتضمن إدانة مالية ضد الإدارة التعويض
 أن نجمع هذه الشروط التي يتطلبها تنفيذ الحكم المتضمن إدانة مالية ضد الإدارة في: 

  

 
رقم  1 في    98/01القانون  العمومية 1988جانفي    12المؤرخ  للمؤسسات  التوجيهي  القانون  المتضمن   ،

 .1988، المؤرخة في جانفي 58الاقتصادية، الجريدة الرسمية، العدد
 . 310شفبقة بن صاولة، مرجع سابق، ص 2
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 المتعلقة بحكم التعويض المراد تنفيذه ضد الإدارة:    الشروط -1
 يكون الحكم نهائيا:    أن -أ

لقوة   حائزا  القضائي  الحكم  إذيكون  إبتدائيا    االَمر،  أصدر  و   وونهائيا،  إبتدائيا  إستنفذ طرق  صدر 
  ا،إما بممارسة طرق الطعن العادية وإما بممارستها أو فوات أجلها فأصبح حكما نهائي  العادية،الطعن  

 المدنية. هذا بالنسبة للقاعدة العامة التي تحكم تنفيذ الَحكام 
الإ المواد  الصادرة في  الَحكام  ويلتزم   دارية أما  للتنفيذ بمجرد صدورها  قابلة  أنها  السابق  رأينا في  فقد 

لَن الإستئناف لا يوقف تنفيذ هذا النوع    إبتدائية،حتى ولو كانت    له،رد تبليغها  المدين بتنفيذها بمج
يؤمر بخلاف   التنفيذ مالم  توقف  التي  المعارضة  به   ذلك،من الَحكام عكس  لما تقضي  وذلك طبقا 

 . قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 955و  908المواد 
 يتضمن الحكم إدانة مالية:   أن -ب 

الَ التنفيذ، مهما كان نوع  إن جميع  النوع من  الإدارة تخضع لهذا  مالية ضد  إدانات  المتضمنة  حكام 
مالية 1.يؤدي إلى إستبعاد جميع الَحكام التي لا تتضمن إدانات ما  الحكم، ومهما بلغت قيمته، هذا  

ضد الإدارة، كأحكام الإلغاء أو التسوية أو الَحكام التي تصدر في مسائل العقود الإداريةغير أنه إذا 
المالية،   الإدانة  شرط  لتوفر  الطريق  بهذا  للتنفيذ  قابلة  تصبح  فإنها  بالتعويض  الَحكام  هذه  إرتبطت 

الإلتزامات التعاقدية بي الإدارة    وذلك بالتعويض عن القرارات غير المشروعة أو التعويضات المترتبة عن
حكام الصادرة ضدها نتيجة عدم إلتزام الإدارة بتنفيذ الَالقاضي    والَفراد أو التعويضات التي يحكم بها

وبذلك يصبح لهذا النوع من التنفيذ أثرا فعالا وإيجابيا حتي في  تنفيذ الَحكام الصادرة بغير التعويض،  
بالتع الحكم  سلطة  للقاضي  مما  مادام  الإلغاء،  أحكام  وخاصة  الإدارة لحكمه،  تنفيذ  عدم  عن  ويض 

حكام الصادرة ضد الإدارة،  لأستمرار في مخالفة عدم التنفيذ لنعه من الإيميجعل أمي الخزينة في موقف  
حتى لا يتزايد مبلغ الإدانة الذي مصيره التنفيذ من قبل الخزينة، ويلاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد  

عويض المالي الذي تلتزم خزينة الولاية بدفعه وهذا إما يؤدي إلى إلتزامها في التنفيذ مهما كانت  قيمة الت
 قيمته المالبة المحكوم بها. 

 
 .99-98سابق، ص ص   عمولود بوهالي، مرج1
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 التنفيذ: إجراءات    ثالثا: 
إذا تحققت الشروط القانونية لإجراءات التنفيذ فإن أمي خزينة الولاية يبدأ في عملية إتخاذ الإجراءات  

وهذه الإجراءات تختلف حسب النظام المالي الذي تخضع له الهيئة أو الإدارة المعنية    ية،التنفيذالقانونية  
 1:على النحو التالي ذكرهلتنفيذ با
 كانت الهيئة المحكوم ضدها لا تخضع في تسييرها المالي للمحاسبة العمومية:   إذا-1

رقم حساب لدى الخزينة المسؤولة عن التنفيذ، فإن أمي الخزينة يسحب المبلغ فورا من    هئيةلل إذا كان  
/ رقم  الحساب  إلى  ويحولها  ضدها،  المحكوم  الهيئة  الحساب  لتنفيذ    03/038.302رقم  المخصص 

هذا   وبعد  الهيئات  وبعض  للدولة  مالية  إدانات  والمتضمنة  الَفراد  لصالح  به  المقضي  القضاء  أحكام 
التنفيذالتحوي بالنسخة  الإشعار  ويرفق  والتحويل،  بالسحب  المعنية  الهئية  يشعر  ثم يحول    للحكم  يةل 

أما إذا كان حساب الهيئة المحكوم عليها مفتوح لدى المبلغ إلى رقم حساب الدائن المحكوم لصالحه،  
تحويل المبلغ إلى   خزينة أخرى فإن أمي الخزينة المكلف بالتنفيذ، يشعر أمي الخزينة الثانية ويطلب منه

 .ها ديدخزينته، ثم يتخذ بعد ذلك الإجراءات السابق تح
 :  سييرها المالي للمحاسبة العموميةكانت الهيئة المحكوم ضدها تخضع في ت  إذا-2

الوزارية رقم   التعليمة  المتعلقة   1991/ 05/ 11الصادرة بتاريخ    06/ 034أنه حسب ما جاءت به 
 يذية تتم على النحو التالي:  بهذا الشأن، فإن الإجراءات التنف

إذا كانت الهيئة التي تخضع للمحاسب العمومي لها حساب مفتوح لدى الخزينة المكلفة بالتنفيذ،    -
فإن أمي الخزينة يوجه لها أمرا بتحرير الإذن خلال شهرين إبتداءا من تاريخ توجيه الَمر بالتنفيذ وفي  

فإنأمي الخزينة يحل بقوة القانون محل الهيئة المسؤولة،    ،المدة هذه    لحال إمتناعها عن إتخاذ الإذن خلا
 2. ويصدر الإذن بالصرف للحساب المخصص بتنفيذ الَحكام لدى الخزينة

أما إذا كانت الهيئة لها حساب مفتوح لدى خزينة أخرى فإن أمي الخزينة المكلف بالتنفيذ يطلب   -
لتحديدها ثم تحويل المبلغ إلى خزينته، بشرط أن تتم    من أمي الخزينة الثانية إتخاذ الإجراءات السابقة

 
 .315 سابق، صشفيقة بن صاولة.مرجع 1
 . 319ص نفسه، مرجع  ، يقة بن صاولةشف2
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أشهر إبتداءا من تاريخ طلب الخزينة الثانية بالتنفيذ، وإذا لم يتحقق    03كل هذه الإجراءات خلال  
ذلك خلال هذه المدة، فإن أمي الخزينة المقدمة إليه العريضة يصدر أوامر إلى الخزينة الثانية، ويكلفه  

المخصصة للنفقات المتنوعة التي تحول إلى المحاسبي    510.005ريق القناة رقم  بتحويل المبلغ عن ط
هذا   يدعم  أن  ويتطلب  الَحكام،  لتنفيذ  المخصص  الحساب  رقم  إلى  ثانية  مرة  ثم يحول  العموميي، 

 التحويل بالنسخة التنفيذية للحكم. 
 كان للهيئة المحكوم ضدها حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية:    إذا-3

القرض  إذا كا أو  مالية كالبنك  مؤسسة  لدى  مفتوح  حساب  لها  ضدها  المحكوم  الإدارية  الهيئة  نت 
إل   ... تمسك الشعبي  التي  المالية  المؤسسة  إلى  أمرا  يوجه  العريضة  أمامه  المرفوعة  الخزينة  أمي  فإن   ،

أجل الخزينة، في  إلى حساب  وتحويله  من حسابها  المبلغ  أجل خصم  من  المسؤولة  الهيئة  لا   حساب 
بقوة    03يتجاوز   الخزينة يحل  فإن أمي  المدة،  بذلك خلال هذه  المالية  المؤسسة  تلتزم  وإذا لم  أشهر 

القانون محلها ويحسب مباشرة المبلغ من حساب المؤسسة المالية المكلفة بالتنفيذ، ثم ترجع هذه الَخيرة  
 1. مباشرة بخصم المبلغ من الهيئة المحكوم ضدها

أخرى هي التي تملك حساب المؤسسة المالية فإن التحويل يتم عن طريق القناة رقم أما إذا كانت خزينة 
المكل   510.005 الذكر إلى الخزينة  التحويل للحساب فالسابقة  تتخذ إجراءات  ة أصلا بالتنفيذ ثم 

 الدائن.المخصص لتنفيذ الَحكام ثم رقم حساب 
الج الإداري  التنفيذ  في  تتخذ  التي  الإجراءات  هي  ضد  بر تلك  مالية  إدانات  المتضمنة  للأحكام  ي 

الإدارة، ويلاحظ عليها أنها إجراءات معقدة، غير أن هذا الَسلوب في التنفيذ يكتسي أهمية بالغة،  
تنفيذ الحكم إختياريا أو تتخذ ضدها   بحيث يجعل الإدارة المحكوم عليها في موقف صعب، فإما أن 

 . إجراءات تنفيذية جبرية
  

 
 . 319ص  سابق،مرجع  ، شفيقة بن صاولة1
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 المطلب الثاني: المسؤولية الشخصية للموظف العمومي الممتنع عن تنفيذ الحكم القضائي  

إن المشرع لم يكتف بتطبيق المسؤولية الإدارية على الإدارة الممتنعة عن تنفيذ أحكام القضاء  
أش الممتنع مسؤولية  والموظف  الممتنعة  الإدارة  رتب على  وإنما  فيه،  المقضي  الشيء  لقوة  د من الحائزة 

يمتنع   الذي  الموظف  يتحمل  وبذلك  التنفيذ  لعدم  له،  المحكوم  تعويض  في  المتمثلة  الإدارية  المسؤولية 
عمدا عن تنفيذ إلتزامات منطوق الحكم القضائي والذي أدى إلى إحداث أضرار جسيمة أعباء هذا  

كام القضاء في  الإمتناع، أساس ذلك الخرق الواضح للمبدأ الدستوري الذي يقضي بضرورة إحترام أح
 1. كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف

الجزائية )كفرع أول(،   للمسألةوقد قسمنا مطلبنا هذا إلى ثلاثة فروع، إخضاع الموظف الممتنع   
 تكريس المسؤولية الجزائية للموظف )فرع ثاني( إجراءات رفع الدعوى الجزائية )فرع ثالث(. وصعوبات 

 الفرع الَول: إخضاع الموظف الممتنع للمساءلة الجزائية  

التنفيذ    الواجب  الإداري  الحكم  تنفيذ  عن  الإدارة  إمتناع  أن  يستوجب يبإعتبار  خطأ  شكل 
الضروري ألا يكونوا في    بماو   التعويض، مسؤوليتها عن   فإنه من  بواسطة موظفيها  أنها لا تتصرف إلا 

 مراقبون. في إعتبارهم أثناء قيامهم بأعمالهم فإنهم منأى عن هذه المسؤولية حتى يضعوا 
إن المسؤولية الشخصية للموظف عن خطأ الإمتناع عن التنفيذ قديمة نسبيا فقد نادى بها الفقهاء في  

ن الموظف الذي يرفض ويهمل تنفيذ قرار قضائي يكون  أ  بداية القرن الماضي حيث إعتبر الفقيه هوريو 
ون بذلك مرتكب لخطأ شخصي يسأل عنه مدنيا وتأديبيا وجزائيا  ويك  وظيفته،قد خرج عن حدود  

 2القضاء. ولم يتبعهم 

 
الإداري  1 القاضي  أحكام  الخيل،  زيد  فيهبتوفيق  المقضى  الشيء  وإحترام حجية  التنفيذ  الإدارة عن  إمتناع  ،  ين 

ال أجل  من  مقدمة  بجاية  ح أطروحة  ميرة،  بن  الرحمن  عبد  جامعة  الدكتوراه،  شهادة  على  ص    ، 2019،صول 

206. 
  مجلة العلوم القانونية، ،"المسؤولية الجنائية للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية"،  كلثوم خلالفة2

 .52ص ،2021، ع 1م  الجزائر،جامعه قسنطينة  الحقوق والعلوم السياسية،  ةكلي
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من   أكثر  الموظف  إلى  التركيز  يتجه  بأن  الفقهاء  بعض  نادى كذلك  أن  بيو   الإدارة،وقد  نوا كيف 
للمسؤولية التلقائي  على    الإنعقاد  للقضاء  فعالة  وسيلة  هو  الحكم  تنفيذ  الممتنع عن  للموظف  المالية 

الَمر رقم   الجزائري بموجب  المشرع  المشكلة، وإن  المتعلق   17/07/1995المؤرخ في    20/ 95هذه 
الموظف الذي يمتنع عن تنفيذ الَحكام نصت  بمجلس المحاسبة، قرر المشرع عقوبات مالية على عاتق  

عتبرها مخالفات لقواعد الإنضباط في مجال تسيير الَموال والميزانية إذا إالَفعال    من  ةمن جمل   88المادة  
ستعمال وتسير الَموال العمومية أو إم التشريع والتنظيم السارية على  ما شكلت خرقا صريحا لَحكا

صت  ، ومن ضمن هذه المخالفات ما نةالوسائل المادية، وتلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومي
الفقرة   المادة    11عليه  الهيئات    88من  أو  الإقليمية  أو الجماعات  الدولة  إلزام  "التسبب في  بقولها: 

متأخرة   بصفة  أو  الجزئي  أو  الكلي  التنفيذ  نتيجة  مالية  تعويضات  أو  تهديدية  غرامة  بدفع  العمومية 
لغرامة، التي لا يمكن  فإن العقوبة التي يتعرض لها المخالف هي ا  89لَحكام القضاء"، وحسب المادة  

 1  .أن يتعدى مقدارها المرطب السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه المعني عند تاريخ ارتكابه مخالفة
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تعارض بي هذه الغرامة التي يصدرها مجلس المحاسبة وبي العقوبات  

  ة منه، فإن مسؤولي  93منه، أما بموجب المادة    92الجزائية والتعويضات المدنية وهذا ما أكدته المادة  
الموظف تنتفي إذا ما كان ارتكب المخالفة بناء على أمر كتابي، أو من كل شخص مؤهل لإعطاء مثل  

الَم مسؤولي ر،هذا  محل  مسؤوليتهم  تحل  للمسؤولية    ةأين  بالنسبة  يلاحظ  ما  عكس  وهذا  الموظف 
 2.محرضمر بعدم تنفيذ لآ الجزائية، أين يعد الرئيس ا

المادة  2021المشرع الجزائري سنة  إستحدث    العقوبات في فقرتها الَولى    138في  قانون  مكرر من 
الَحكام  لتنفيذ  المعرقل  السلبي  أو  الإيجابي  الموظف  تصرف  يكون  أن  وجوب  على  أكدت  قد  التي 

لابد من توفر القصد الجنائي إذ تنص هذه المادة على "يعاقب بالحبس    يالقضائية تصرفا عمديا، أ
سنت )من  )2ي  خمس  إلى  من5(  والغرامة  سنوات  إلى    200،000(  دج، كل    500،000دج 

 
، الصادر في  39، يتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر، ج ح، د ش، عدد 1995جويلية 17، المؤرخ في  20-95مر الأ  1

 . 1995جويلية 23
مواجهة الإدارة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في    وإشكالاته فيفريد رمضاني، تنفيذ القرارات القضائية الإدارية   2

 .121 ص، 2014العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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أو   امتنع  أو  قضائي  حكم  تنفيذ  لوقف  وظيفته  إياها  تخوله  التي  السلطة  إستعمل  عمومي  موظف 
عمدا   عرقل  أو  تنفيذ  1تنفيذه."  إعترض  عدم  حالة  الموظف في  على  الجزائية  المسؤولية  لاتقوم  ومنه 

ا القضائية  والمعيب، وهو  الَحكام  الناقص  والتأخر  التراخي  أو  الإهمال  الإدارة في حالة  لصادرة ضد 
مافاقم من ظاهرة عدم تنفيذ الَحكام القضائية خاصة في ظل الإدارة الجزائرية التي تعاني من مشاكل 
وغياب   العمل  أساليب  ضعف  جانب  إلى  البشري  العنصر  وكفاءة  فاعلية  عدم  أهمها  من  عديدة 

 دارية.الشفافية الإ
عليه يتعي لقيام جريمة عرقلة أو عدم تنفيذ الَحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة أن بكون    وبناءا

تنفيذ حكم قضائي إلى  به يؤدي إلى إعاقة  الذي قام  السلبي  أو  السلوك الإيجابي  الموظف عالما بأن 
إتيان النشاط الإجرامي، إذ أن الجريمة لا تقوم إذا لم تتجه ن ية الموظف إلى  جانب إنصراف نيته إلى 

إحداث نشاط إجرامي أو لم تتصرف إرادته إلى تحقيق النتيجة، والقاضي ملزم بالتطبيق الضيق والحرفي  
 2لا يتحقق الإمتناع إلا إذا كان بينا وظاهرا ومعتمدا. ي للنصوص الجزائية، أ

 الَحكام القضائية الفرع الثاني: صعوبة تكريس المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن تنفيذ  
العراقيل العملية التي تثور بشأن إقرار المسؤولية الجزائية للموظف    فرعسنتناول من خلال هذا ال  

صعوبة تحديد المسؤول  ةالركن المعنوي لهذه الجريمة وحالنتفاء  إ  ة الممتنع عن التنفيذ من خلال تباين حال
  التنفيذ.عن فعل الامتناع عن 

 
، المؤرخ 156_66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2021ديسمبر   28، المؤرخ في 14_21مكرر من القانون  138المادة   1

 . 2021ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ 99ع  ر، ج، والمتضمن قانون العقوبات، 1966جوان  8في 
"، 2021مكرر من قانون العقوبات المعدلة في  813صفيان بوفراش،"جريمة عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية قراءة المادة  2

،  2021، 01، ع17 مالنقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو الجزائر،   ةالمجل

 . 207ص
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 انتفاء الركن المعنوي   ة حال   : أولا 
لموظف عن تنفيذ أحكام القضاء متناع اإذي يحكم الركن المعنوي في جريمة  لعل المبدأ العام ال 

الفعلي   ائهفنتإ السلوك  عن  مختلفا  سلوكا  الجاني  من  فيها  يتطلب  أن  يمكن  لا  التي  الحالات  في كل 
من  من قانون العقوبات تنص على ما يلي: "لا عقوبة على    48المتحقق، وتطبيقا لهذا نجد أن المادة  

 1". لا قبل له بدفعها ةرتكاب الجريمة قو إاضطرته إلى 
الضرورة كسبب من أسباب انتفاء الركن المعنوي    لةى حافالواضح أن المشرع الجزائري نص عل  

ئي ويمكن تصور هذه للجريمة فلا يسأل الموظف العمومي جزائيا في حالة عدم تنفيذه للحكم القضا
لفعل   ة الحالة في خشي يكون  فهنا  العام  والنظام  بالَمن  الإخلال  إلى  الحكم  تنفيذ  يؤدي  أن  الإدارة 

ى ذلك فإن الموظف لا يسأل جزائيا لوجود مانع من موانع المسؤولية وهي  الامتناع ما يبرره قانونا وعل 
 2. حاله الضرورة

قضية    نجد  الشأن  هذا  في  الفرنسي  الدولة  مجلس  على  عرضت  التي  القضايا  ومن 
بإ  couitéas"كويتياس" المجلس  فيها  قضى  الخطأالتي  إمتنعت  نتفاء  التي  الإدارة  مسلك  عن   من 

ذلك    العام، ومعنزولا عن ضرورات الحفاظ على الَمن والنظام    الصادر لصالح الطاعنتنفيذ الحكم  
ختيار ولكن تبقى  ي مسؤولية الموظف لفقدانه حرية الإنتففإنه في حالة توفر حالة الضرورة وإن كانت ت 

كم عتبار الموظف هو من تسبب في الضرر نتيجة عدم تنفيذه للحبإ،  الإدارة ملزمة بالتعويض المناسب
 3. ي وأنه يعمل تحت رقابة الإدارة وتوجههائاضالق

والقضاء  إضافة   الفقه  عمد  فقد  الضرورة  حالة  المادة  الإلى  نص  تفسير  في  قانون    48توسيع  من 
اعتبار الإكراه بنوعية المادي والمعنوي مانعا من  ومفادها  في نطاق حالة الإكراه،    االعقوبات بأن إدخاله 

 :شرطي وفرتموانع المسؤولية وتتحقق ب
 .الَول في عدم إمكانيه توفير السبب وتجنبه قبل أن يقع

 
،  المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدينة والإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ة،  جحسين فري1

 .36ص ، 2010
 .112مولود بوهالي، مرجع سابق، ص  2
 .37فريدة حسين، مرجع سابق، ص3
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والثاني أن يكون دفعه مستحيلا إذا وقع الَمر الذي يؤدي إلى سلب إرادة الموظف كليا لحمله على 
القضائي تنفيذ الحكم  المعنوي فيتحقق،  عدم  إدارة شخص   أما الإكراه  بممارسة شخص ضغط على 

التنفيذ الذي   ةخر لدفعة إلى ارتكاب فعل مجرم قانونا مما يجعل الموظف يمنع عن تنفيذ الحكم او عرقل آ
 .يدخل تنفيذه في صميم إختصاصه

 متناع الإ  فعل صعوبة تحديد المسؤول عن    ا: ثاني 
دو من الصعب بمكان الشخصي أمر يب  ئهخطفي  تنفيذ  الالموظف الممتنع عن    يةمسؤول  ثارةإن إ 

التنفيذ لا يكون بإرادة الموظف ولا هو من عمله المنفرد به دون غيره بحيث يمكن    ضعتبار أن رفلإ
 1كان ناتجا عن تدخل العديد من الجهات الرئيسية أو حتى من الوزير نفسه.  هالقول بأن

لدى طصتوهنا   السيء  القصد  تنفي  التي  الرؤساء  أمر  أو  طاعة  جديدة  بعقبة  الجزائية  المسؤولية  دم 
العمومي مما يح إقرار مسؤولي  ول الموظف  امتناع  ته دون  الموظف  يبرر  الشخصية كما قد  عن   ه الجزائية 

 .لوجود إشكاليات في التنفيذالتنفيذ 
من   مشاكل  عدة  يخلق  الوظيفي  بالتدرج  والمتعلق  به  المعمول  النظام  عن  إن  جزائيا  المسؤول  تحديد 

التنفيذ  الإ عن  سلطفالمتناع  الإداريي  المرؤوسي    ةرؤساء  إلى  تعليمية  أوامر  إتوجيه  لتزامهم  ووجوب 
 2. التأديبية للمسألةلموظف ويعرضه الَوامر وأن أي عصيان لها يشكل خطا ا وخضوعهم لهذه

من قانون الوظيف العمومي التي تنص على: "يجب على الموظف    40ولعل ما يؤكد ذلك نص المادة  
مهام تأدية  إطار  سإ  هفي  وفرض  حترام  الدولة  المادة    ماحترامها..." ك إ لطة  أن  نفس   47نجد  من 

القانون تنص على: "كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة  
 3". إليه

 
 .442ص  ،1984الجزائر،، المؤسسة الوطنية للكتاب،  السلطة الرئاسية ة فكر تدرج دي، مبدأ بعمار عوا1
 .442 443ص ، صنفسهمرجع عمار عوابدي، 2
بتاريخ   46، يتضمن القانون الأساسي للوضيفة العمومية، ج ر، ع 2006جويلية  15المؤرخ في   06/03الأمر رقم    3

16/07/2006 . 
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من هنا وبإستقراء فحوى هذه المواد نجد أن المشرع الجزائري يميل إلى ترجيح الخضوع والطاعة لَوامر 
و  الرؤساء  عل الوتعليمات  أنه  إلا  بها،  الشكلية تقيد  المشروعية  ناحية  من  التثبت  المرؤوس  الموظف  ى 

 1وهي.نواحي ثلاث  للأوامر الصادرة إليه ويكون ذلك من
تملك إصداره، أن يدخل في إختصاص الموظف المأمور أن ينفذ مثل  ة  الَمر قد صدر إليه من سلط

 .الَمر الشروط الواجب توفرها فيه هذا الَمر وما إذا إستوفى
يستطونجد   المرؤوس  الرئيس   لع أن  أوامر  طاعة  على  دائما  يعمل  ذلك  أجل  ومن  الترقية  إلى  دائما 

لمسألة    الإداري سوف تعرضه لا محال  هوإرضائه بحيث أن عدم إطاعته للأوامر التي يتلقاها من رئيس 
 2. ة تأديبي

تنفيذ الحكم الإيجكما قد   التنفيذ وتنفي معها مسؤولي  ةداري إشكالات معيند الموظف عند    ةتعيق 
إستحال نتيجة  ذلك  الجزائري سواء كان  وأحسن صور   ةإعاد  ةالموظف  عليه  ما كان  إلى    نع  ةالحالة 

زالت    ةمعين  ة زمني  ترةذلك هو حالة ما إذا كان تنفيذ الحكم مرتبط بزمن معي فإذا لم ينفذ خلال ف
الحكم القضائي القاضي بمنع شخص من المشاركة في المسابقة بعد أن حرمته الإدارة من كأهمية تنفيذ  

وإلا لا معنى له ولا يستطيع الموظف إعادة الحال    سابقةالمشاركة فإن تنفيذ الحكم يجب أن يتم قبل الم
ة، وحيث تثور إشكالات تحول الموظف في هذه الحال ةإلى ما كان عليه من قبل ومن ثم لا تجدي معاقب

 3.دون التنفيذ فإن الاختصاص يؤول إلى قاضي الَمور المستعجلة
مرادها إلى غموض مضمون الحكم المراد تنفيذه إذا كثيرا    توقد تكون إشكالات ذات طابع قانوني بح

ا أطراف  أو  المنفذ  تعترض  الإدارةما  تستشير  الحالة  مجلس   لتنفيذ أحكاما غامضة ومبهمة ففي هذه 
المادة   بموجب  المختصة  الجهة  بإعتباره  الع  12الدولة  القانون  رقم  ضمن  المتعلق   11/   22وي 

تفسيرية   أراء  ليقدم  وعمله  وتنظيمية  الدولة  مجلس  المطروحة  لبإختصاصات  ويكتسي    أمامه، لمسألة 
 .إثبات القصد الجنائي أهمية بالغة ويظهر ذلك خاصة في جانبي

 
 .119مولود بوهالي، مرجع سابق، ص .1
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في  ، عن إنتقاء السلطة القضائية في الجزائر،  بوبشيرمحند أمقران  2

 .369، ص 2006مولود معمري، تيزي وزو،  ةجامعالقانون، كلية الحقوق، 
مجلس الدولة،  "، مجلة  الإشكال في تنفيذ قرار قضائي الإداري والجهة القضائية المختصة بالفصل"عمر زودة،  3

 . 176ص  ،2003، 04العدد
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أحكام  -1 بتنفيذ  المادة ويتعلق  لنص  طبقا  )   986التعويض  والرابعة  الثالثة  قد  4-3الفقرة  التي   )
أدخلت تغييرات هامة في مجال التنفيذ للأحكام ضد الإدارة بحيث أنه يمكن للشخص الإلتجاء إلى  

عن    والتي إمتنعت  أمي الخزينة العمومية عن طريق محضر قضائي لإخطاره بالحكم الصادر ضد الإدارة
التنفيذ ،فيحق في هذه الحالة لَمي الخزينة العمومية الإتصال بالإدارة التي رفضت التنفيذ قصد معرفة 

الإدارة المعنية بالرفض يحق التفيذ عليها تلقائيا دون الرجوع مرة   أسباب الرفض وفي حالة ماإذا تمسكت
 ديم وهذه خطوة جديرة بالتقدير. أخرى للقاضي الذي اصدر أمر التنفيذكما كان مطبق في القانون الق

المس  عرضت  تطبيقها  أفقد  لكن  المحاكم  بعض  عن  بعض  بقيلة  أن  ذلك  الجمهورية    ضيقا  وكلاء 
تحقيق يرفضون الشكاوى المصحوبة بالإدعاءات المدنية معللي رأيهم اليرفضون المتابعة، وبعض قضاة  

ن العمد في الجريمة وبالتالي إنعدام مسؤوليته،  على أن إلتزام أمي الخزينة بالخضوع للتعليمة ينفي عنه رك
من وحدها  الإدارة  ليست  أن  ملاحظته  يمكن  ما  مخالف  إذا  على  تطبيق    ةأقدمت  وجعلت  القانون 

 .وأن القاضي نفسه ووكيل الجمهورية قد ساهموا في سمو التعليمات على القانون ة أولى بلالتعليم
عد هذا الَخير محرض على ن يفي الحالة التي يرتكب فيها الموظف الجريمة بأمر من رئيسه أي  ويتمثل-2

إذا ما   ة الموظف خاص ةلا ينفي قيام مسؤولي أن ذلك إلا  الجريمة، وتستوجب متابعته على هذا الَساسا
 1.ةالعقوب ةترتب على الإمتناع عن تنفيذ ضرر للغير في إطار المسؤولية الجزائية عملا بمبدأ شخصي

  

 
 .54خلالفة ، مرجع سابق، ص كلثوم   1
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 لتنفيذ الَحكام القضائية   ة المبحث الثاني: نحو تكريس ضمانات جديد 

بتنفيذ الَحكام الإدارية الصادرة     يعد للمشرع الحيلة في سبيل دفع الإدارة الى تحقيق إلتزامهالم 
دعم   إلى  ثقله  بكل  يرمي  راح  بل  حجية،  من  عليه  إنطوت  ما  مع  فيه  تتطابق  نحو  على  ضدها 
الضمانات المتعرض لها بضمانات أخرى غير قضائية يقع على رأسها هيئة وسيط الجمهورية التي لو  

البقاء لكان لها صدى مهما في هذا الصدد )المطلب الَ البرلمانية  كتب لها  الرقابة  ول(، دون اغفال 
( التنفيذ  عملية  لتفعيل  حثية  الَخرى وسيلة  تعد هي  قد  الاالتي  الَموال  لمطلب  على  والحجز  ثاني(، 

 عن التنفيذ )المطلب الثالث(.  ةللإدارة الممتنع ةالخاص

 المطلب الَول: دور وسيط الجمهورية في تنفيذ الَحكام القضائية 

م وتُ   1996  الجمهورية في الجزائر هيئة قديمة متجددة بحيث تأسست سنةتعتبر هيئة وسيط   
منها    1999لغاءها سنة  إ الغرض  لدى رئيس الجمهورية وتستمد سلطتها منه،  فهي هيئة موضوعة 

المساهمة في حْاية حقوق المواطني وحرياتهم والنظر في قانونية سير المواقف العمومية في إطار الَحكام  
  45/  20افية للقضاء، وقد تعزز النظام المؤسساتي الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي  الجيدة والشف

 . 2020فبراير   15المؤرخ في 

الرئاسي    المرسوم  تتطرق  الجمهورية    451/ 20فقط  وسيط  بتأسيس  من إ المتعلق  تعريفه  لى 
غير   طعن  هيئة  الجمهورية  "وسيط  على:  تنص  التي  الثانية  المادتي،  حْاية  خلال  تساهم في  قضائية 

حقوق المواطني وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والادارات العمومية". والمادة الَولى التي نصت 
 على: "يؤسس وسيط الجمهورية يوضع لدى رئيس الجمهورية ويستمد منه سلطته". 

هيئة طعن   هو  الجمهورية  وسيط  تعريف  بأن  المادتي  هاتي  خلال  من  قضاونستنتج  يعينها  غير  ئية 
الجمهورية تهدف   المواطن وحرياإ رئيس  والمرافق لى حْاية حقوق  المؤسسات  تهم ومدى مشروعية سير 

 
رقم    02و  01المادة    1 الرئاسي  المرسوم  في    45-20من  وسيط  2020فيفري    15المؤرخ  تأسيس  يتضمن   ،

 .2020فيفري  19، المؤرخة في 09الجمهورية الجريدة الرسمية عدد 
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العمومية حيث تستمد قوتها من رئيس الجمهورية، تستقبل شكاوى المواطن وتحاول الدفاع عن حقوقه  
 وحرياته وفق القانون.  

دورين هامي وهم دور رقابي ودور حْائي للمواطن    ن لوسيط الجمهوريةأومن خلال هذا كله نلاحظ  
والحريات العامة، ولقد قسمنا المطلب الَول الى فروع، )الفرع الَول( الدور الرقابي لوسيط الجمهورية  

 و)الفرع الثاني( الدور الحمائي لوسيط الجمهورية. 

 الفرع الَول: الدور الرقابي لوسيط الجمهورية  

رقابي   هيئة  الوسيط  الإدارة  يعتبر  أعمال  رقابة  على  تعمل  قضائية،  وغير  متخصصة  ة خارجية 
المواطن خدمة  وتحسي  تعزيز  في  أساسي  دور  فالرقابة  ما1العمومية  وهذا  من    ،  الثالثة  المادة  أكدته 

رقم   الرئاسي  التي    45/ 20المرسوم  العامة  والرقابة  المتابعة  الجمهورية صلاحيات  على:" يخول وسيط 
 2بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطني". تسمح له  

تقأ       أن  تستطيع  لا  الرقابية  الَجهزة  حيث  ن  بمفردها،  وظائفها  بتنفيذ  هذه   ستقلاليةإن  أوم 
نفصال التام عن السلطات والمؤسسات الَخرى في الدولة فهي تعد جزء من الَخيرة لا تعني العزلة والإ

 3. لالتشكيلات التي تعكس هوية الدولة كك

بشأنها لَجل ذلك خوله   يتحرى  أن  دون  بها من  المخطر  القضايا  معالجة  للوسيط  لا يمكن 
رقم   الرئاسي  والملفات   45/ 20المرسوم  وثائق  على  الإطلاع  حق  أبرزها  من  التسهيلات  من  جملة 

حق    ةغير أن تضييق المرسوم لدائر   3/5  المشروعية التي تمكنه من معالجة الشكاوى المقدمة إليه المادة
في  و   4/5الدفاع الوطني والسياسة الخارجية المادة  و لبعض من المجالات كأمن الدولة    هالإطلاع بإستثنائ 

الوثائق الإدارية   ينظم حق الإطلاع على  قانون  يعزز من موقف الإدارة ويجعل منها فظل غياب  أن 

 
الأحكام 1 تنفيذ  إجراءات  تجاني،  الحافظ  عبد  بوصبيع  شافعي  العمومية   صالح  الإدارة  ضد  الصادرة  القضائية 

السياسية، جامعة  والعلوم  الحقوق  كلية  الإداري،  القانون  الماستر في  لنيل شهادة  مالي، مذكرة  إلتزام  المتضمنة 
 .31,ص  2021الشهيد حمى الأخضر بالوادي, 

 ، مصدر سابق.45/ 20المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 2
 .32يع، عبد الحافظ تجاني، مرجع سابق، ص صالح الشافعي بوصب 3
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ا لوثائق وحْايتها  سيدة القرار بهذا الخصوص بل ويوسع من سلطتها التقديرية تجاه تقدير مدى سرية 
تنص المادة السادسة على:   ،2كما تنص هاته المواد من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه   ،1من عدمها

الج وسيط  يرفعها  "يقترح  التي  التقارير  في  الجمهوريةإمهورية  رئيس  ينبغي   لى  التي  والقرارات    التدابير 
 ضد الإدارة المعنية أو موظفيها المقصرين". تخاذهاإ

الماد الثانية  الفقرة  تقرير  أما  "يرفع  على:  تنص  السابعة  التقرير  إنشاءها  إة  ويرفق  الجمهورية  رئيس  لى 
 .قتراحه وتوصياته لتحسي سيرهاالتي تقدمها المرافق العمومية وبإبتقديراته فيما يخص وجودة الخدمات 

على تنص  الثامنة  الجموالمادة  وسيط  السنوي  :"يرسل  التقرير  على  زيادة  الإدارةإهورية  المعنية    لى 
 . " ةو تنظيمأكفيل بتحسي سير الموقف المعي   قتراحإو أي توصية أبصعوبات التي يخطر بها 

المرسوم   من  الثالثة  المادة  عليه  نصت  ما  وهذا  الإدارة  أعمال  على  الرقابة  بدور  الجزائري  المشرع  أقر 
لو   45/ 20 "يخالجمهوري   سيط المؤسس  المتابع  ولة:  صلاحية  الجمهورية  التي    ةلوسيط  العامة  والرقابة 

، وفي هذا الإطار يمكن لَي شخص طبيعي إستنفذ كل  يتسمح له بتقدير علاقات الإدارة بالمواطن
م تسيير  في  خلل  بسبب  غي  ضحية  وقع  أنه  يرى  الطعن  وسيط  الطرق  يخطر  أن  عمومي  رفق 

 ". ة الجمهوري
لتي تمنح له حق الرقابة  ط الجمهورية اوجاءت تكملة المادة الثانية والتي تحدد المجال العام لوظيفة وسي

في سير المؤسسات والإدارات العمومية والتي نصت على:" وسيط الجمهورية هيئة طعن غير   ةالقانوني
 3قضائية تساهم في حْاية حقوق المواطن وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية". 

الرقابة القضائية والرقابة الإدارية الخارجية المتخصصة والتي تعد  فلابد من تعزيز وسائل الرقابة الداخلية،  
 المواطن. ةأحدث صورها، لكي تصبح الإدارة جهازا في خدم ة رقابة وسيط الجمهوري

 

 
قزلان،  1 الرئاسي  "سليمة  المرسوم  ضوء  على  الجزائر  في  الجمهورية  تحليلية  02/45وسيط  مجلة " دراسه   ،

 .325-324، ص ص 2020صوت القانون، جامعة بومرداس، المجلد الثامن، العدد الخاص 
تأسيس    ن، المتضم1996مارس    23، المؤرخ في  113/    96المادتين الثالثة والثانية من المرسوم الرئاسي رقم  2

 . 1996مارس  31المؤرخة في  20الجريدة الرسمية عدد  الجمهورية،وسيط 

 . 12، ص1998، 02عمار عوابدي، "الطبعة القانونية لوسيط الجمهورية"، مجلة الإدارة، ع 
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 الفرع الثاني: الدور الحمائي لوسيط الجمهورية 

لعامة وهي مسألة داخلية  نسان والحريات احْاية حقوق الإإن دور وسيط الجمهورية يقوم على   
الَولى إبالَساس   المسؤولية  أن  إلا  الحماية  هذه  توفير  في  ناجحة  الدولية  الجهود  مهما كانت  أنه  ذ 

والَخيرة تلقى على عاتق الدول ة من أجل تطبيق النصوص الدولية والداخلية في مجال حْاية الحريات،  
وسيط الجمهورية الذي يسهر ويساهم في ضمان  فالجزائر تعمل على دعم الحريات والتي من بينها هيئة  

 1وحْاية حقوق المواطني وحرياتهم. 

وتتدخل هيئة وسيط الجمهورية إذا حدث مساس بحق من الحقوق والحريات المواطن وهذا ما  
 المذكورتان سابقا.  45/ 20نصت عليه المادتي الثانية والثالثة من المرسوم الرئاسي  

فالمشرع الجزائري قد حاول حْاية المواطن بواسطة التشريع والتطبيق ميدانيا فنص المرسوم المنظم   
لعلاقات الإدارات بالمواطن في المواد الثانية والثالثة على هذا المبدأ ونصت المادة الثانية على:"يقع على 

واطن وحقوقه التي إعترف بها  المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وأعوانها واجب حْاية حريات الم
 الدستور والتشريع المعمول به". 

أما المادة الثالثة فقد نصت على:"يجب على الإدارة أن تحترم الإنسان وتحفظ كرامته ويجب أن تكون 
 2علاقتهما بالمواطن مطبوعة في جميع الَحوال بلطف والكياسة". 

 م القضائية المطلب الثاني: دور البرلمان في ضمان تنفيذ الَحكا 

لسنة    الدستوري  التعديل  التنفيذية في مقابل   2020عمل  السلطة  تقليص صلاحيات  على 
تعزيز مهام السلطة التشريعية وتفعيل دور البرلمان في العملية السياسية وإعطائه دفعا جديدا من خلال 

 
 .33صبيع وعبد الحافظ تجاني، مرجع سابق، صصالح شافعي بو1
، مذكرة  20/45دحمان بالسعود ومحمد لعويسات، هيئة وسيط الجمهورية في الجزائر طبقا للمرسوم الرئاسي  2

 .38، ص  2022لنيل شهادة الماستر تخصص دولة ومؤسسات، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
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وري إعادة البرلمان  تفعيل أليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة خاصة وأنه قد أصبح من الضر 
 1وإحلاله دستوريا.  لموقعه الطبيعي

وفي هذا الإطار يعرف الَستاذ عوابدي عمار الرقابة البرلمانية على أنها الرقابة البرلمانية المتخصصة التي 
تطلع بها الهيئات البرلمانية المختصة دستورا على أعمال السلطة التنفيذية حكومة وإدارة عامة بواسطة  

 2الرقابية المقررة في الدستور.  الوسائل

القضائية من خلال   تنفيذ الَحكام  إمتناع الإدارة عن  البرلمان في حل إشكالية  في حي يكمن دور 
ولذلك سيتم التعرض إلى ، 3مجموعة من السلطات التي تتيح لَعضاء البرلمان من ممارسة دورهم الرقابي

إمكانية   مدى  ومعاينته  البرلماني  ضدها  السؤال  الصادرة  الَحكام  تنفيذ  على  الإدارة  لحث  إستعماله 
الإدارة على  إستخدامه في حث  إمكانية  البرلماني ومدى  الإستجواب  الَول(، وكذلك  )الفرع  ضمن 

 التنفيذ )الفرع الثاني(. 

 الفرع الَول: السؤال البرلماني 

وتنظيمي  قانونيا  دستوريا،  المنظمة  الرقابية  الوسائل  أحد  السؤال  أنه  يعد  على  تعريفه  ويمكن  ا 
تصرف إرادي وفردي يقوم به عضو البرلمان )سواء كان نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أو عضوا بنفس 

أم أي  عن  أو  معينة  نقطة  حول  توضيحا  أو  إستفسارا  بموجبه  يطلب  المتعلقة الَمة  الَمور  من  ر 
 4يجابية كانت أم سلبية(. إبالَعمال )

 
غزاز،  قرساس،مروى    1 البرلم"   هدى  الرقابة  مستجدات  أليات  على ضوء  وتفعيلها  الحكومة  أعمال  على  انية 

لسنة   الدستوري  السابع،  "2020التعديل  العدد  السادس،  المجلد  الجزائر،  والإجتماعية،  القانونية  العلوم  مجلة   ،

 . 40، ص 2021ديسمبر 
المواطن"  عوابدي،عمار  2 حقوق  على  الدفاع  في  ودورها  البرلمانية  الرقابة  الفكر  " عملية  مجلة  البرلماني،  ، 

 .52، ص 2002العدد الأول، ديسمبر  ،ر الجزائ
 .  339زيد الخيل توفيق، مرجع سابق، ص  3
الجزائرية للعلوم القانونية    ة"، المجلالسؤال البرلماني ألية من أليات الرقابة على عمل الحكومة"علاوة العايب،  4

 . 08ص، 5، ع4م ، 1الجزائر والسياسية، جامعةوالإقتصاية 
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قد   الدستوري  أحد فالفقه  الى  البرلمان  أعضاء  أحد  قبل  من  يقدم  أنه  على  البرلماني،  السؤال  عرف 
 الوزراء أو الحكومة ككل، قصد التحقق من حدوث واقعة معينة وهذا بغيت الوصول الى الحقيقة.

فقد   التشريع  الجز أوفي  الدستور  لسنة  شار  البرلماني في  إ   2020المعدل سنة    1996ائري  السؤال  لى 
لى أي إن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي  صه على:" أنه يمكن لَعضاء البرلمان أ، بن158  ةالماد

ريفا للسؤال البرلماني بل أشارت  ، فنلاحظ من خلال هذه المادة أنها لم تعطي تع1عضو في الحكومة"
لى أهم عناصره فقط، ونستنتج أيضا أن هناك نوعي من الَسئلة هما السؤال الشفوي والكتابي، والتي  إ

 لى أمر معي. إأمر يجهله أو للفت نظر الحكومة  يهدف من خلالها أعضاء البرلمان لمعرفة

 أولا: أنواع الَسئلة البرلمانية 

 :هناك نوعي أساسيي من الَسئلة هما الَسئلة الكتابية والَسئلة الشفوية 

 الكتابية:   الَسئلة -1

يعد هذا النوع من الَسئلة الَكثر إنتشارا من حيث الإستخدام، فالَصل في كل أنواع الَسئلة   
حتى الشفوية منها تقدم كتابة إلا أن الفرق يكون في طريقة الإجابة على السؤال، حيث أن الإجابة  

 على الَسئلة المكتوبة يجب أن تكون مكتوبة. 

أعضاء   يحتاجها  التي  والمعلومات  البيانات  على  الحصول  أجل  من  عادة  المكتوبة  الَسئلة  تستعمل 
البرلمان لحل بعض المشاكل التي يواجهها ناخبوهم أو التي تحتاج وقتا للرد عليها، فالدساتير الجزائرية  

 2م للأعمال الحكومة.نصت على إستعمال حق الَسئلة البرلمانية الكتابية لَعضاء البرلمان في مراقبته

 
مقارنة"ايمية،  لزهر خش1 الحكومي دراسة  العمل  البرلمانية على  للرقابة  أداة  البرلماني  الحقوق  "السؤال  ، مجلة 

 .286، ص  2023، العدد الأول، 11قالمة )الجزائر(، المجلة  1945ماي  8والحريات، جامعة 
، مجلة  "تطور الدستوري الجزائري الالسؤال كألية من آليات الرقابة على عمل الحكومة من خلال  "وليد شريط،  2

االإنسانية، والعلوم  جامع  الحقوق  السياسية،  والعلوم  الحقوق  بالجلفة،  ةكلية  عاشور  ،  2013،  13العدد  زيان 

 .196ص
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توجد الَسئلة المكتوبة كذلك من قبل أي عضو من غرفتي البرلمان إلى أي عضو في الحكومة ويودع   
الوزير   الغرفة إرساله فورا إلى  يتولى رئيس  السائل، حيث  العضو  إليها  ينتمي  التي  الغرفة  لدى مكتب 

التبليغ  30في أجل )الَول ويجب أن يرد عضو الحكومة المعني على السؤال كتابيا   ( يوما من تاريخ 
  1ويبلغ لصاحبه من قبل مكتب الذي يحتفظ بالجواب. 

:"ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا  2020من دستور    2/ 185المادة  عليه  نصت  وهذا ما   
 2. ( ثلاثون يوما" 30خلال أجل أقصاه )

السؤال   نصيودع  ، و أي عضو في الحكومةيمكن لَعضاء البرلمان أن يوجهوا أسئلة كتابية إلىفي حي   
 3الَمة.الكتابي من قبل صاحبه حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس 

ش  شأنه  الكتابي  فالسؤال  ما أإذن  وهذا  للمناقشة  يكون محلا  أن  ويمكن  الشفوي  السؤال  ن 
 . 2020أكده التعديل الدستوري لسنة 

 ة: الشفوي الَسئلة    - 2

يعد هذا النوع من الَسئلة الَكثر أهمية بي أنواع الَسئلة فهو الَصل والَسئلة المكتوبة هي   
يدور  ما  معرفة  الَعضاء في  تشترك جميع  المكتوبة لَنها  أسئلة  أكثر حيوية من  أنه  الإستثناء، حيث 

 بداخل المجلس من حوار.

 
لطبيعة  1 تحليلية  دراسة  الجزائري  السياسي  النظام  بوالشعور،  دستور  سعيد  في ضوء  الحكم  الجزء  19نظام   ،

 . 181، ص2013الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
لسنة    من  158/2المادة  2 الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  المرسوم  1996دستور  بموجب  منشور   ،

ديسمبر سنة    08، مؤرخ في  76عدد    ، ج. ر. ج. ج1996ديسمبر سنة    07، مؤرخ في  438-96الرئاسي رقم  

، ج. ر.  2002أفريل سنة    10، مؤرخ في  03-02، معدل ومتمم منشور بموجب: قانون رقم  06، ص.  1996

نوفمبر سنة    15، مؤرخ في  19-08، وقانون رقم  13، ص.  2002أفريل سنة    14، مؤرخ في  25ج. ج عدد  

  6، مؤرخ في  01-16، وقانون رقم  08، ص.  2008نوفمبر سنة    16، مؤرخ في  63، ج. ر. ج. ج عدد  2008
، والمرسوم الرئاسي رقم  03، ص.  2016مارس سنة    07، مؤرخ في  14، ج. ر. ج. ج عدد  2016مارس سنة  

 .  2020ديسمبر  30، مؤرخ في 82، ج . ج. ج عدد 2020ديسمبر  30، مؤرخ في 20-442
يحدد تنظيم المجلس الشعبي   2016/08/25المؤرخ في    16/12من القانون العضوي رقم    70و  69  وادالمنص  3

عدد   الرسمية،  الجريدة  الحكومة،  وبين  بينهما  الوظيفية  العلاقات  وكذا  وعملهم  الأمة  ومجلس  ،  50الوطني 

 .2016/08/25الصادرة في 
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الوزير المسؤول في الجلسة المحددة للإجابة على سؤال  يقتضي إعمال الَسئلة البرلمانية شفوية حضور  
 بعكس السؤال المكتوب.

 يميز الفقه بي نوعي رئيسيي من الَسئلة الشفوية:

الَسئلة الشفوية البسيطة وفيها تنحصر العلاقات بي السائل والمسؤول فقط دون تدخل الغير سواء  
 .بالتعليق على الإجابة أو المناقشة

تدخل المناقشة  كبر للعديد من أعضاء البرلمان بية مع المناقشة فهذا النوع يعطي فرصة أالَسئلة الشفو 
 1. بشأن موضوع السؤال والإجابة عليه

 شروط قبول السؤال البرلماني   : ثانيا 

حتى يتم قبول السؤال البرلماني وتتم الإجابة عليه من قبل الحكومة ينبغي أن تتوفر في جملة من  
 . الشروط

 :أهمها  التشكيلية:   الشروط -1

 :أن يكون سؤال مكتوبا وموقعا من مقدمه -

العضو،   بتوقيع  ومصحوبا  مكتوبا  البرلمان  أعضاء  من  المقدم  السؤال  يكون  أن  خلال  من  وذلك 
السؤال   على  إلا  لاينطبق  الشرط  هذا  أن  مكتوبا في حي  أو  شفويا  يكون  أن  السؤال  في  ويشترط 
الَصلي دون السؤال الإضافي، فالغاية المتوخات من إشتراط توجيه السؤال أن يكون مكتوبا هو أن  

 ابة تعتبر إثباتا على صاحب السؤال.كت

أن يكون السؤال واضحا وسليم في معاينة العبارات ويراد بهذا الشرط هو أن تأتي عبارات السؤال   -
 بصورة واضحة وموجزة. 

 
 .288لزهر خشايمية، مرجع سابق، ص 1
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النائب حرا في تقديم أي عدد من   - أن يكون سؤال ضمن العدد المسموح بتقديمه: أي أن يكون 
 تحديد. الَسئلة التي يرغب فيها دون 

يجب أن يوجه السؤال من عضو واحد أي إعتبار أن للسؤال البرلماني صفة شخصية وفردية تجمع    -
 1.العلاقة فيه بي عضو البرلمان صاحب السؤال وعضو الحكومة المجيب

 الموضوعية:    الشروط -2

 :توجد شروط موضوعية ينبغي التقيد بها وإلا سقط السؤال باطلا، منهما  

البرلمان  أ  - أنه يجب على عضو  الشرط  مفاد هذا  اللائقه  العبارات غير  خاليا من  السؤال  يكون  ن 
 مقدم السؤال أن يكون متصف بالوقار والإحترام. 

الوظيفة    ألا  - مع  يتفق  الشرط  فهذا  للدولة،  العليا  أو  العامة  بالمصلحة  الإضرار  إلى  السؤال  يؤدي 
 صب على النشاط الحكومي بهدف تحقيق المصلحة العامة.الرقابية لعضو البرلمان التي يجب أن تن

م  - السؤال  يكون  أألا  منظورة  بقضية  إستقلاتعلقا  مبدأ  القضاء حرصا على  القضاء وخشيمام  ة ل 
التأثير على نزاهته وإستقلاله، فإنه يجب ألا يكون السؤال البرلمان المقدم متعلق بقضية مطروحة أمام 

 المحاكم.

إليه         التي تدخل في إختصاص عضو الحكومة الموجه  السؤال بأمر من الَمور  يتعلق  وأخيرا أن 
 2. السؤال أي يجب أن يتقيد السؤال بالضوابط الدستورية المقررة له

 الفرع الثاني: الإستجواب البرلماني 

ائية الصادرة في  يعد الإستجواب البرلماني من أهم وسائل حث الإدارة عن تنفيذ الَحكام القض 
دستورية   وسيلة  الإستجواب  يعتبر  بقوله:"  الإستجواب  بوشعير  سعيد  الدكتور  فعرف  مواجهتها، 

 
 .289.291لزهر خشايمية. مرجع سابق، ص ص 1
 .294-292، مرجع نفسه، ص ص لزهر خشايمية2
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يستطيع بموجبها النواب طلب توضيحات حول إحدى قضايا الساعة، وهي أداة تسمح لهم بالتأثير  
 1ون به". على تصرفات الحكومة بحيث تكون مجبرة على مراعاة موقف النواب عن كل تصرف يقوم

المادة   لسنة    160تنص  الدستوري  التعديل  إستجواب    2020من  البرلمان  بنصها:" يمكن لَعضاء 
الجواب خلال أجل  القواني ويكون  تنفيذ  أهمية وطنية وكذا عن حال  الحكومة في أي مسالة ذات 

 2( يوما". 30أقصاه )

 . 12 – 16من قانون العضوي رقم  66ونفس ما نصت عليه المادة 

البرلمان أن يطلب من    يستطيع بموجبها عضو  رقابية  أداة  أنه  أيضا على  ويعرف الإستجواب 
ويعتبر   وزارته،  شؤون  تفسير  في  الوزير  سياسة  عن  أو  لدولة  العامة  السياسة  عن  بيانات  الوزير 

مل الإستجواب من الَليات المتاحة لَعضاء المجلس الشعبي الوطني في إطار تأدية الدور الرقابي على ع
الحكومة، فمن خلال ما تقدم من تعريفات نستنتج أنه توجد ثلاث أركان للإستجواب البرلماني فالركن  
الثالث   الركن  أما  الإستجواب،  له  الموجه  فيخص  الثاني  الركن  أما  الإستجواب،  موجه  يخص  الَول 

 3فينصب على موضوع الإستجواب. 

وط موضوعية للإستجواب فمن أهم  نص المؤسس الدستوري الجزائري على شروط شكلية وشر  
الشروط الشكلية شرط الكتابة فيجب أن يكون موضوع الإستجواب محررا كتابتا، فلا يصح أن يتقدم  
العضو بإستجواب الحكومة شفاهة، ثاني شرط وهو شرط النصاب القانوني يجب أن يوقع الإستجواب  

ن مجلس الَمة، ثالث شرط وهو  ( ثلاثون عضوا م30( ثلاثون نائبا أو ) 30على الَقل من طرف)
من التعديل    160توجيه الإستجواب حصرة الدستور الجزائري إلى الحكومة وهذا ما نصت عليه المادة  

 مذكور سابقا.  2020الدستوري 

 
، ص  1990  ط ، الجزائر،  د والتوزيع،  الهدى للطباعة والنشر    الجزائري، دارسعيد بوشعير، النظام السياسي  1

401. 
 ، مصدر سابق.2020من التعديل الدستوري لسنة  160المادة 2
في  3 التنفيذية  السلطة  على  التشريعية  السلطة  رقابة  شفيقة مصبوط،  بوعكاز،  الجزائري،  سارة  السياسي  النظام 

 .28، ص 2021مذكره لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 
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الإستجواب  أول شرط هو مطابقة  الشروط،  الموضوعية للإستجواب في مجموعة من  الشروط  تتمثل 
يتضمن مخالفة ألا  الإستجواب على    للدستور أي يجب  ينصب  أن  القانون، ثاني شرط  أو  الدستور 

أعمال الحكومة وذلك إعمالا لمبدأ التلازم بي السلطة والمسؤولية، ثالث شرط أن يكون الباعث على  
 1الإستجواب تحقيق المصلحة العامة.

ائية الصادرة في ينبغي على المشرع الجزائري أن يفعل دور الإستجواب البرلماني في تنفيذ الَحكام القض
 2وذلك بإقترانه بجزاءات قانونية في حالة عدم إقتناعأعضاء البرلمان بأجوبه المستوجب.  مواجهة الإدارة،

 على الَموال الخاصة للإدارة الممتنعة عن التنفيذ   ز الثالث: الحج المطلب  

 العادي  الجبري لَحكام القضاء  ذيخطى المشرع الجزائري خطوة هامة إلى الَمام في مجال التن ف 
بالص بتقر   ة،ي ذيالتن ف  غةيالممهورة  تداب   ر يوذلك  العمومإمنها    يرعدة  القوة   على   والحجز  ةيستعمال 

القضاء    ديتحت    نيهدفه وضع مال من أموال المد  ذيالحجز إجراء من إجراءات التن ف  عتبريف  ،الَموال
 .ستفاء الدائن حقه من ثمنهإو   عهيلب دًايوتمه يبمصلحة الدائن ضريمن الت صرف الذي  نيلمنع المد

فرعيي  سنتطرق إلى  المطلب  هذا    عن  الممتنعة   للإدارة   العامة   الَموال  على  الحجز  إمكانية   عدم  ،في 
 (. ثاني كفرع) التنفيذ عن الممتنعة للإدارة  الخاصة الَموال على الحجز وإمكانية ،(أول كفرع) التنفيذ

 إمكانية الحجز على الَموال العامة للإدارة الممتنعة عن التنفيذ   م الَول: عد الفرع  

، وهذه القاعدة هي  عامة مدنيا عدم جواز التصرف فيهالعل من أهم مظاهر حْاية الَموال ال 
نتيجة حتمية لازمة للقول بتخصيص المال العام للمنفعة العامة مما يمتنع معه على الإدارة أن تنقل هذا  

 
  ، مجلة قضايا معرفية، "2020الإستجواب البرلماني في ظل التعديل الدستوري  "هناء عرعور،    رقية بن عربية1

 .108-107، ص ص 2022ابع، الثاني، العدد الر ، المجلد2كلية الحقوق، جامعة البليدة 
 . 346توفيق زيد الخيل، مرجع سابق، ص 2
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عد أن تجرده من صفته  المال إلى ذمة أحد أفراد أو أشخاص القانون الخاص سواء ببذل أو دونه إلا ب
 1.العامة

الدو   أموال  على  الحجز  إمكانية  عدم  قاعدة  القواع دلة  إن  أه م  م ن  تعتب ر  الَساسية    العامة 
ا لحماي ة  و واللازمة  لبق اء  ض مانا  العام ة  دون  س تمر إلَم وال  العامة  للمنفعة   فقد٫اعنقطإار تخصيص هم 

النص على م العمومية من خلال  العالم حْاية كبيرة للأملاك  تشريعات  جز على  الح  نعأولت مختلف 
 2الَموال العامة للإدارة.

  ن مدنيقانو   689وتطبيقا لقاعدة عدم إمكانية الحجز على أموال الدولة العامة نصت المادة   
من   4، كما جاء في المادة  تملكها بالتقادم"، أو حجزها، أو  لا يجوز التصرف في أموال الدولة"  بأنه

بقانون    30/90قانون   والمتمم  في    083-14المعدل  الَملاك    2008يوليو    20المؤرخ  المتضمن 
 4".لة للتصرف وللتقادم ولا للحجزالوطنية "أن الَملاك الوطنية العمومية غير قاب

الإختلاف  ومن نستنتج  المادتي  نصي  القابلي  خلال  حيث  من  الَفراد  مركز  و  الإدارة  مركز  ة  بي 
الوطنية السابق الذكر أنه نص على الَملاك الوطنية    الَملاك  للحجز. حيث ما يلاحظ على قانون

العمومية وهي الَموال التي تحوزها الدولة، الولاية والبلدية بخلاف القانون المدني في مادته  أشار فقط  
 .إلى أموال الدولة دون الَشخاص العامة الَخرى

فضلا عن الَموال التي تنص   :"لييعلى ما    ةيالإدار و   ةيمن قانون الإجراءات المدن  636ونصت المادة  
 :ةيالحجز على الَموال الآت وز يج، لا هايعدم جواز الحجز عل  على الخاصة يالقوان

 
الإداري_الكتاب  1 القانون  الخلايلة،  علي  دا محمد  للنشر    رالثاني،  عمان الطبعة    والتوزيع، الثقافة   الثانية، 

 351ص، 2015الأردن،
 .90صمرجع سابق،   فريد رمضاني،2
 .المتضمن الأملاك الوطنية 2008يوليو  20المؤرخ في  08-14المعدل والمتمم بقانون  30/90قانون   3
عة الأولى،  بائر، الطزوسائل تنفيذ القرار القضائي الإداري في الج   حمان،بن الصادق    سالدين، فاردلال خير  4

 . 127ص، 2019الإسكندرية،
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الم  - العامة  للدولةالَموال  للجماعات  ملوكة  أو  أ،  العموم  والإقليمية،   الصبغة   ذات   ةيللمؤسسات 
 1القانون على خلاف ذلك ...".  نص ي، ما لم ةيالإدار 

للمادة          الوطنية    12ووفقا  الَملاك  قانون  تتكون 90/ 30من  العمومية من    ،  الوطنية  الَملاك 
الحقوق والَملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل 

إما بواسطة مرفق عام  و إما مباشرة دون المرور عن المرافق العامة كالطرق والحدائق العامة والشواطئ...،  
ضرو  بطبيعتها  الَملاك  هذه  تكون  أن  ويستعمله شريطة  لها  خصيصا  هيئات  أو  العام  للمرفق    رية 

 2.الجمهور عن طريق هذه المرافق

لحماية    إن اللازمة  و  الَساسية  القواعد  أهم  من  تعتبر  العام  المال  على  الحجز  إمكانية  عدم  قاعدة 
العامة دون انقطاع ويرد الفقه حكمة هذه   العامة ضمانا لبقاء واستمرار تخصيصهم للمنفعة  الَموال 

حيث   قانونا،جائزة  يرالقاعدة إلى أنه إذا كان نقل ملكية هذه الَموال من ذمة الإدارة إلى ذمة الغير غ 
الم التحدي بمضي  الغير  على  يمتنع  التقادم حيث  بطريق  وسواء  فيها  التصرف  للإدارة  دة في  لا يجوز 

 3اكتساب ملكية هذه الَموال.

ج ز عل ى الَم وال العام ة أن يكون للقاضي أن يقضي  ومن النتائج المترتبة على قاعدة عدم جواز الح
التمسك به وفي تلقاء نفسه دون أن يطل ب من ه ذل ك، ويج وز لكل ذي مصلحة  أي    بالبطلان من 

 4مرحلة كانت عليها الإجراءات.

  

 
لنيل شهادة الماستر    مذكرة للدارة،  القاضي الإداري في توجيهي أوامر    الخيل، سلطةحنان علاوة وتوفيق زيد  1

 . 58ص2015في القانون العام ، جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،
 104صسابق،  مولود بوهالي، مرجع  2
العزيز  3 عبد  مصر،    شيحا،إبراهيم  الجامعية،  المطبوعات  دار  الإداري،  القانون  أحكام  و  مبادئ  في  الوسيط 

 .532، ص1999
 92سابق،ص  عرمضاني، مرجفريد 4
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 القضائية : إمكانية الحجز على الَموال الخاصة للإدارة الممتنعة عن تنفيذ الَحكام  الثاني   الفرع 

تعتبر الإدارة العامة سلطة عامة، لَنها تهدف في كل نشاطاتها إلى تحقيق المصلحة العامة، فهي   
لإجراءات الحجز، لَن    تخضعلا تخضع إلى التنفيذ الجبري كباقي الَشخاص الخاصة، كما أن أموالها لا

 1 مع مبدأ سير المرافق العمومية.هذا المبدأ يتنافى

اصة التابعة  لخا  ةم لاك الوطنيم ن ق انون الَم لاك الوطني  ة، أن  الَ  20و  19و  18و   17الم واد    تنص
 :ة والبلدية مثلللدولة والولاي

 العقارات والمنقولات المختلفة الَنواع غير المصنفة في الَملاك الوطنية العمومية التي تملكها،   -

 الَملاك التي ألغى تخصيصها في الَملاك الوطنية العمومية التي تعود إليها،   -

العقارات ذات الإستعمال السكني أو المهني و التجاري وكذلك المحلات التجارية التي بقيت ملكا    -
 للدولة،

الدولة وإدار   - ال  ة الَمتعة المنقولة والعتاد الذي تستعمله مؤسسات  عمومية ذات مصالحها والمنشآت 
 الطابع الإداري فيها، 

والترك  الَملاك  - والوص ايا  الهب ات  الدول ة ع ن طري ق  إلى  تع ود  لها، والَملاك ال تي  ال تي لا وارث   ات 
 . مالك لها وحطام السفن والكنوزاغرة، والَملاك التي لا الش 

 .مكاتب القنصليات المعتمدة في الخارجتستعملها البعثات الدبلوماسية و  الَملاك المخصصة أو التي -

عن طريق التعاقد طبق ا    ب كتساإكتساب هذه الَملاك فيمكن  إ  قد نص القانون على طرقو  
يمك ن الم دني، كم ا  ل  يتم  أن  للق انون  طبقا  إداري  عقد  بموجب  العمومية، التعاقد  الصفقات  قانون 

 .المناقصة، المزايدة 

 
الألياء  أسما1 تنفيذ الأحكام    ت كبير،  الإدارة على  إكراه  الإداري في  للقضاء  مقدمةالقانونية    القضائية، أطروحة 

 25،ص 2022لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الجزائي الإداري،جامعة أحمد دراية  ،أدرار،
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الفقيه عبد الرزاق السنهوري أن ه لا م انع م ن الجان ب الق انوني أن نطبق الحجز على أموال الدولة    ويرى
ال ذي   الخاص ة لكونه ا مملوك ة ملكي ة خاص ة وبالت الي تخضع لَحكام قانون المرافعات، غير أن الشيء 

الخاص ة، وبالإض افة إل ى ذل ك   كه ايعرق ل ذل ك ه و أن الإدارة لا تمكن الَفراد من الحج ز عل ى أملا 
 1مليئ ة غي ر معس رة ولا مماطلة. ف إن المحضرين يمتنعون من إجراء الحجز عليها لَن ذم ة الدول ة 

ا نصت  الثانية  4لمادة  فقد  قانون  فقرة  من  بقانون    30-90،  في    08-14المعدل    20المؤرخ 
 :المتضمن الَملاك الوطنية فقد نصت على 2008يوليو

ماالَملا" للحجز  ولا  للتقادم  قابلة  غير  الخاصة  الوطنية  للمؤسسات  ك  المخصصة  المساهمات   عدا 
ومن ثم يتضح لنا من نص المادة بأن المشرع من خلال هذا التعديل وضع   2الإقتصادية..."،   العمومية

إمكانية جوا يدور حول  الذي كان  للخلاف  الخاصةحدا  الدولة  أموال  على  الحجز  إجراء  ز  وترك   ،
 ط.للمؤسسات العمومية الإقتصادية فقالحجز قائما بالنسبة 

القانون المدني على أن ه لا يجوز التصرف  من    689عن موقف المشرع الجزائري فقد نص في المادة    اأم  
الدول أموال  أو   أوةفي  بي  حجزها  المادة  تفرق  فلم  عامة  بصفة  هنا جاءت  والصيغة  بالتقادم،  تملكها 

 عليها. الحجزواز ل ة العام ة والخاصة في عدم جأموال الدو 

من القانون المدني أم المادة الرابعة من قانون    689يمكننا طرح سؤال أي المواد نطبق هل المادة    فهنا
 الوطنية؟ الَملاك 

لقاع  فبرجوع  وفقا  الوطنية  الَملاك  قانون  يطبق هو  الذي  القانون  فإن  العامة  القواعد  دة إلى 
 م.ن الخاص يقيد العاكذا أالقانون الجديد يلغي القانون القديم )اللاحق يلغي السابق( و 

 

 
الملكي1 حق  الثامن،  الجزء  المدني،  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  الرزاق  التراث  عبد  إحياء  دار  ة، 

 107ص، 1967العربي، القاهرة،
 94صسابق،    عرمضاني، مرجفريد 2
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 خلاصة 

على    وحثها  الإدارة  تنشيط  سبيل  في  به  يستهان  لا  بدور  القانونية  غير  الوسائل  تضطلع 
المشرع بها وهكذا   هتمامإرية الصادرة ضدها، وهو ما يعكسه  النهوض بواجبها في تنفيذ الَحكام الإدا

نجده قد تدرج في إقرار عديد الوسائل والضمانات الكفيلة بذلك على غرار وسيط الجمهورية الذي تُ  
غير قضائية تساهم في   ةمعني  ةهيئ  ةثابعتبر بمإ( والذي  20/ 45م الرئاسي الجديد )بالمرسو إستحداثه  

قانونيحق  ةحْاي المواطني وحريتهم وفي  الَلية   ةوق  العمومية، وبالعودة إلى  المؤسسات والإدارات  سير 
نضافت إلى إأخرى    ةلمانية التي عدت هي الَخرى ضمانالثانية فقط كشفنا بأنها تتجلى في الرقابة البر 

التاريخي ن على المستوى المقارن أو على مستوى تجربتنا الدستورية، وفعلا  أة  سابقتها، وعاينا تطوراتها 
 ستجواب. ابة بأليتي السؤال البرلماني والإا من دور كبير عن طريق تحريك هذه الرقفقط تأكد ما به

ننسى بأأدون   الجزائري سن  ن  المشرع  الَأن  تنفيذ  الإدارة عن  القضائية في حالسلوب لجبر    ةحكام 
ولية  يضا قيام المسؤ أعتمد  إلجبري بواسطة الخزينة العمومية و سلوب التنفيذ اأ نفيذ وهو  متناعها عن الت إ

 .عن عدم التنفيذ بالنسبة للموظف الممتنع عن التنفيذ
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 بة أهم مشكلات الحفاظ على هي  يعتبر منبحثنا هذا والذي تطرقنا فيه إلى مشكل    ةفي خاتم 
تنفيذ الَحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة بحيث أن    ة القانون وهي إشكالي  ة القضاء وتكريس دول

عام   وهناك شعور  واقعا،  أمرا  الحاضر  الوقت  أصبح في  ومقوماتها  بوسائلها  متميزة  إدارية  قيام عدالة 
بضرورة أن يكون لهذه العدالة الوسائل اللازمة التي تكفل لها تحقيق العدالة لَنها السبيل الوحيد لحماية  

فالقضاء فيالحقوق والحريا الديمقراطية،  الوحيد لترسيخ  السبيل  المتحضرة يحض ت وهي  الدول   جميع 
 .متميزة ومرموقة لَنه المقياس الحقيقي للمجتمع المتحضر في جميع مظاهره ةبمكان

الإدارة، فهو الدرع والرادع لتجاوزها وصمام    ةلجأ الوحيد وملاذ الَفراد لمواجهالمالقاضي  ويبقى       
للح المجتمعالَمان  داخل  العام  النظام  لحفظ  الحقيقي  والكفيل  العامة  والحريات  متنعت  إفإذا    ،قوق 

الصا لتنفيذ الَحكام  إلزاميالإدارة  بمبدأ  ثقة    ةدرة ضدها يصبح مساس  تراجع  يؤدي إلى  مما  التنفيذ، 
 .المواطني في الجهاز القضائي

 : قتراحات على النحو التاليلإوتقديم بعض امكنتنا هذه الدراسة إلى الوصول لبعض النتائج   دوق  

 النتائج التي سجلناها: 

 ةبل هي معروف  ةجديد  ة كام القضائية الإدارية ليست ظاهر متناع الإدارة عن تنفيذ الَحإ  ةإن ظاهر   -
منذ القديم ومستمرة إلى غاية يومنا هذا، إذ يحاول المشرع الجزائري إيجاد الحلول الكفيلة لجبر الإدارة  

  ة على التنفيذ ولعل أبرز ما تناوله المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو نصه صراح 
 . على جواز الحكم بالغرامة التهديدية ضد الإدارة

رع للقاضي الإداري بالحق في توجيهه أوامر للإدارة للمحافظة على الحريات الَساسية  عتراف المش إ  -
   .في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رغم الحظر المفروض سابقا في قانون الإجراءات المدنية

أنه ج  - تنفيذ أحكام القضاء إلا  الممتنع عن  العقابية على الموظف  للمسؤولية  إقرار المشرع  عل  رغم 
رتكابها بأنه يعرقل أو يمنع أو يرفض إلتي تستلزم علم المرتكب لها وقت  ذلك من قبيل الجرائم العمدية ا
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العقاب   التجاوزات من  القضاء، وهذا من شأنه إخراج جزء كبير من هذه  أو يحول دون تنفيذ قرار 
 لعدم توفر الركن المعنوي فيها. 

جديد  - ضمانات  تنفي  ةتكريس  على  الإدارة  بواسطلحث  ضدها  الصادرة  القضائية  الَحكام    ةذ 
 . جواب والسؤال البرلمانياست ةالولايات أو بواسط ةوسيط الجمهورية في كاف

المتو     النتائج  ظل  على   لص وفي  تعمل  أنها  في  نأمل  التي  الاقتراحات  بعض  إدراج  إلى  ارتئينا  إليها 
 .الارتقاء بأداء القضاء الإداري الجزائري بهدف حْاية مبدأ المشروعية

متخصصي في المنازعات الإدارية    ةمجال القضاء الإداري بتكوين قضا  عتماد تكوين متخصص فيإ  -
 .قدمية والخبرةلى مجلس الدولة بحسب الَإلى ترقيتهم من المحاكم الإدارية فقط والعمل ع

متثال للأحكام التأديبية للموظف الممتنع عن الإ  تولي القضاء الإداري الجزائري بنفسه مسألة المتابعة  -
 القانون ولتنفيذ أحكام القضاء.

الإعلام    - تقو إشراك  التي  التجاوزات  فضح  بش في  درجاتها  بمختلف  الإدارة  بها  تنفيذ  أم  عدم  ن 
 . حكام القضائية الصادرة ضدهاالَ

بشكل   ةالعقوبات المالية سواء الغرامات التهديدية أو تلك المنصوص عليها كعقوبات مالي ةدفع قيم -
 يجعل الإدارة تنفذ الَحكام.

قيم  - تسلب  أن  على  الموظف  من   ة حْل  وعزله  وبشكل كلي  الشخصية  المالية  ذمته  من  الغرامة 
 . منصب

التلقائي على    ةرقاب  ةوضع سلط  - الإالتنفيذ والجبر  مع  القرار  يد مصدر  تعميم التنفيذ في  سراع في 
 الجهات القضائية الإدارية. 

 ة ليها دولوفي خاتمتنا نقول بأن تنفيذ الَحكام القضائية الإدارية يعد أحد الدعائم التي تقوم ع 
  ةالحق والقانون ذلك أن لا قيام لدوله القانون إلا من خلال إعلاء مبدأ خضوعها للشرعية ولا قيم
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حترام الَحكام القضائية وتجسيدها على أرض الواقع من خلال إالَخير ما لم يقرن بمبدأ تقديس    لهذا
 .تنفيذها
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 الماجستر   مذكرات -2
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 الملخص 
 

 

تعالج مذكرة ضمانات تنفيذ أحكام القاضي الإداري في الجزائر إشكالا هاما بخصوص مدى جواز       
بحيث تواجه هذه الإشكالية    ، الإدارة  مواجهة   الصادرة فيتنفيذ الَحكام  لضمان  تدخل القاضي الإداري  

م في  الكثير  أساسا  تتمثل  والتي  العقبات  الإدارةإن  اتجاه  الجبرية  التنفيذ  طرق  سلط   ستبعاد    ة ومحدودية 
 . القاضي في مواجهتها 

الجزائري  إد  لق       المشرع  الإداريستدرك  القاضي  أحكام  تنفيذ  مسألة  تعتري  التي  وأوجد    النقائص 
قانون   به  جاء  ما  إلى  راجع  القضاء  أحكام  تنفيذ  إلى  الإدارة  دفع  فمحاولة  للمشكلة  بديلة  حلولا 

المدنية والإدارية لضمان تنفيذ أح لمبدأ استقلاليه  الإجراءات  القاضي الإداري ضد الإدارة وتكريس  كام 
قانون   واستحدث  الجزائية    العقوبات القضاء،  المسؤولية  التنفيذللمتكريس  عن  الممتنع  وباعتبار    ،وظف 

الجزائر في مرحله التحولات خول المشرع  الجزائري للقاضي الإداري سلطه توجيه الَوامر للإدارة من أجل 
تهديديه   بغرامات  والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون  أحكام  شمول  إمكانيه  مع  القضاء  أحكام  تنفيذ 

 .لضمان تنفيذها
ا المفتاحية:    الكلمات  الَحكام  الإداري،  التهديدية، القاضي  الغرامة  الَوامر،  توجيه  سلطه  لقضائية، 

 الإدارة، الَوامر التنفيذية. 
 

  



 الملخص 
 

 

 The Memorandum of Guarantees for the Execution of Judgements of the 

Administrative Judge of Algeria addresses an important problem as to the extent to 

which the Administrative Judge may intervene to ensure the execution of 

judgements handed down against the Administration, so that this problem faces 

many obstacles, mainly the exclusion of methods of forced execution towards the 

Administration and the limited authority of the judge to deal with them . 

The Algerian legislature has taken cognizance of the shortcomings in the 

implementation of the judgements of the administrative judge and has created 

alternative solutions to the problem. The attempt to move the administration to 

implement the judgements is due to the provisions of the Code of Civil and 

Administrative Procedure to ensure the implementation of the administrative 

judge's judgements against the administration and to uphold the principle of 

independence of the judiciary. and the Penal Code introduced the imposition of 

criminal liability on the abstaining official, As Algeria is in the process of 

transformation, the Algerian legislator empowered the administrative judge to 

issue orders to the administration in order to implement the judgements of the 

judiciary and to cover the provisions of the Code of Civil and Administrative 

Procedure with threatening fines to ensure their implementation . 

Keywords: Administrative Judge, Judicial Judgments, Power to Order, 

Threatening Fine, Administration, Executive Orders . 

 


